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على إتمام هذا العمل المتواضع،  ناوأعان ناالشكر الجزيل والحمد الكثير  العلي القدير الذي وفق

  :قدم بالشكر أيضا إلى الأستاذ المشرفنت كما

 الدكتور بلوا ضح الطيب

  قبل الإشراف على هذا العمل وحسن معاملته الذي 

والعلوم السياسية  كلية الحقوقالكرام  ناتقدم بالشكر إلى كل أساتذتن نأيضا أ ناكما لا يفوت

على ما قدموه من علم ومعرفة  بالمسيلة ، خصوصا تخصص قانون جنائي ، والعلوم الجنائية

  .الدراسي نا في مسار

  .على إخراج هذا العمل إلى النور ال من ساعدنوك

  

  

  

  



  داءـــــــــــــــالإه

  ..الحمد الله والصلاة والسلام على حبيب االله  

  ..اهدي ثمرة جهدي إلى كل من كان له الفضل  

  والدي الكريمين

  إلى كل إخوتي وأخواتي

  إلى كل الأصدقـاء والأحباب

  ولكل من أسدى لي نصيحة ولو بكلمة طيبة

  

                                                                                                  

  طيياوي الطاهر

  

  

  

  

  

  



  :داءـــالإهــــــــ

  

  

  و سدد خطانا و طيب مسعانا في إتمام هذا العمل    االشكر و الحمد الله عز و جل الذي وفقن

إلى ما غضه الشوق إلينا فبكى إلى من أحببناه دون أن نراه إلى من اسمه مكتوب في    

  الفؤاد بحروف من ذهب إلى حبيبنا محمد صلى االله عليه وسلم  

  إلى الوطن الغالي و الحبيب الجزائر  

إلى جميع الطلبة و الأساتذة و الأصدقـاء و كل من ساعدني من قريب أو من بعيد فجزأهم  

  .ير  االله كل خ

  نهديهم هذا العمل المتواضع

  

 

 غرابي موسى                                                                                       
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 مقدمة

 

  أ
 

 وك الذي یضر بالمصلحةلتعددت أسالیب مكافحة الجریمة وتنوعت فبعد تحدید الس

 من كل صور یا ، أي حمایة المجتمعلر جهقد ظ هدف المرجو تحقیقهیكون ال الاجتماعیة

 ارتكابكافة التدابیر الضروریة لمنع الأفراد من  اتخاذى الدولة لوك الإجرامي ویكون علالس

 حریة عقوبة أساسیة في معظم الأنظمةلا ، حیث تعتبر العقوبة السالبة لهالجریمة أو تكرار 

 عقوبة میة بصفة خاصة بعد إلغاء العقوبات البدنیة والحد منهذه الأه اكتسبتالعقابیة وقد 

 ةها في مواجهیلة المعول علفي بعض التشریعات فأصبحت بذلك الوسی اإلغاءه الإعدام أو

  .وكیات الخارجیة عن القانونلالأفعال الإجرامیة والس

إلا  في الوقت الحاضر استعمالاحریة أصبحت الأكثر لبالرغم من أن العقوبة السالبة ل

والتي  أثبتت تزاید معدلات الجریمة في المجتمعي وفي ضوء الإحصائیات التي لالواقع العم أن

العقوبة  ماء إجراء المزید من الأبحاث والدراسات حول مدى فعالیةلى الباحثین والعلحتمت ع

ى لینطوي ع ذه العقوبةهرت أن تنفیذ هذه الدراسات أظهحریة في الحد من الجریمة، لالسالبة ل

ذا النمط لهوالوقائیة  في الوظیفة الإصلاحیة م یشككهبیات مما جعل العدید منلالعدید من الس

  .من العقوبات

 علیهم ى المحكوملبیة علحریة من أثار سلى تنفیذ العقوبة السالبة للونظرا لما یترتب ع

مشاریع  ل الدولة بأعباء مالیة تستنزف فيهمن موارد مالیة تثقل كالبه ى المجتمع وما تتطلوع

ولباس وعلاج،  بات المساجین من غذاءلالتأطیر البشري متطغیر إنتاجیة بناء السجون، توفیر 

و هألا و  لهأج دف الأساسي التي وجدت منهتحقق ال حریة ، لالأصبحت العقوبة السالبة ل

العقوبة  اعتماد م، ففي ظلهیلع للمحكوم الاجتماعيیل أو إعادة الإدماج هالإصلاح والتأ

في أعداد السجناء  عدد الجرائم وكذا تزاید مستمریة یلاحظ زیادة في لحریة كعقوبة أصلالسالبة ل

ة لحریة قصیرة المدة مشكلوحیث تعد العقوبات السالبة ل .ور أسالیب إجرامیة أكثر خطورةهوظ

یا من مساوئ زاة أمام ملا تشكل نسبة ضئیهالتي یمكن أن تحقق یاافي الوسط العقابي ، والمز 

مجتمع ككل، حیث یرى لحتى بالنسبة ل أو همتلاأو بالنسبة لعائ لیهممحكوم علسواء بالنسبة ل
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 وإصلاحا الفعال في تقویم ها أثر هحریة قصیرة المدة للالسالبة ل أن العقوبة هجانب من الفق

ا محقق ها والبحث عن الوسائل المناسبة لكي یكون تنفیذهإلغائ بعض الجناة وبالتالي عدم

حریة قصیرة المدة لالعقوبات السالبة ل ب رأي أخر إلى أنهحین یذ ا فيهالأغراض المقصودة من

ا ببدائل ها من أثار سیئة وتعویضها تجنبا لما لهبالضرورة إلغائ تستدعي ةا مساوئ عدیدهل

ة هالموج الانتقاداتحریة قصیرة المدة في ضوء لالعقوبة السالبة ل أخرى ویمكن حصر مساوئ

  :يلا فیما یهل

في  لهلإمكان تنفیذ برامج الإصلاح والتأ كافيحریة قصیرة المدة الوقت الالب لیتیح س لا-

ب لویتط نیة والطبیة والنفسیةهذه البرامج في المیادین المهم، إذ أن نجاح هیلة المحكوم عهمواج

  .و ما لا توفره العقوبة قصیرة المدةهبالضرورة وقت مناسبا و 

لا  ذه العقوبةهالعام والخاص فقصر  هذه العقوبة لوظیفة الردع بشقیهلیس من المؤكد تحقیق  -

تعود أن  المعتاد والذي مم لاسیما المجر هیلة المحكوم عهیضمن تحقیق الردع الخاص في مواج

م بعقوبة هیلع ون بالحكمهناك طائفة من المجرمین لا یأبهى السجون، بل إن لینزل ضیفا ع

الكافة حیث  ةهمواج م فيحریة خصوصا إذا كانت قصیرة المدة لا تحقق الردع العاللسالبة 

ا أثرا هلا یكون ل التي اهین الرأي العام غالبا بجسامة هذه العقوبات بالنظر إلى قصر مدتهیست

  .هى نفسیتلدیدیا عهت

 ا أكثر إجراماهب هیلن یخرج المحكوم عأحریة قصیرة المدة لویترتب عن العقوبة السالبة ل - 

الأشد  بغیره من المجرمین هیلط المحكوم علوفق دخوله السجن، إذ یخت هیلوخطورة مما كان ع

الجریمة  واكتساب ثقافة الإجرامیةم إلى تبادل الخبرات هالیومي ب الاختلاطخطورة فیؤدي  همن

كذا بدلا من أن هو  همن الانتقامیة المجتمع وتغذیة مشاعر اهالإحساس المشترك بكر  واقتسام

لات هلتخریج مجرمین جدد بمؤ  وتقویم یتحول إلى مكان إصلاحو ذیب هیصبح السجن مكان ت

  .م من قبلهى خبرات لم تكن لبعضلإجرامیة أع
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 هیلا لا تضم المحكوم عهحریة ولو كانت قصیرة المدة فإنلكما أن مساوئ العقوبة السالبة ل -

  .مهحیث تتغیر نظرة المجتمع إلی هفقط بوصمة الإجرام بل یمتد ذلك إلى كافة أفراد أسرت

 ى الإدارةلالعقابیة مما یصعب ع بالمؤسساتذه العقوبة تزید في تضخیم عدد النزلاء هإن  -

وسنة  إعداد البرامج التربویة بصفة جدیة لاسیما إذا كانت مدة السجن تتراوح بین بضعة أسابیع

  .اهغنى عني في هي تكفل الدولة نفقات ضخمة ه، بالإضافة إلى كل ذلك ف

تحقیق ر فعالیة في تدعوا إلى تبني أنظمة عقابیة أكثحدیثة  اتاهاتجفي ضوء ذلك برزت  

 الاجتماعي دماجالإ وإعادةى الإصلاح لالعقابیة المعاصرة، والتي ترتكز أساسا ع راضالأغ

نظام م بعیدا عن السجن الأمر الذي دفع العدید من التشریعات الجنائیة إلى إقرار هیلمحكوم علل

   .ة أخرىهة والمجرم من جهید المجتمع من جة التي تفلالعقوبات البدی

تدابیر  ى اتخاذلفسعت غالبیة التشریعات الحدیثة إلى تبني اتجاه إصلاحي، یقوم ع

ا هیتخذ التي تتضمن مجموعة من الإجراءات حریة قصیرة المدة،لعقوبة السالبة للة للوأنظمة بدی

أغراض  م وتحقیقهم و إعادة إدماجهدف إصلاحهقوانین وذلك بلل المجتمع لمعاقبة المخالفین

یختص بنوع  و ما یعرف بنظام وقف تنفیذ العقوبة الذيهف ا ،هجوء لتنفیذلالعقوبة لكن دون ال

نظام وقف تنفیذ  حقق ى صنف خاص من الجناةلا عهمعین من عقوبات قصیرة المدة یقضي ب

مكابدة العقوبة طالما أن  هنیعی الذي هاني المستفید منجلزدوجة سواء بالنسبة لالعقوبة فائدة م

ائیا من هفي الإفلات ن طمعا هنفس ى تقویملع ها لم یتحقق وبحثهتنفیذ هیلق علالشرط الذي ع

ذا هالماضي العریق في الإجرام و ل ك بذويالاحتكا هیجنب همجتمع فإنلأما بالنسبة ل .العقاب

  .من شر مجرم جدید هالمجتمع قد وقى نفس یكون

ة هلمواج ابیةالعق هالتشریع الجزائري كغیره من التشریعات سعى إلى تطویر سیاست

و ما تؤكده هخاص، كسن قوانین ، و  همساوئ السجن عموما و الحبس القصیر المدة بوج

ا الدستور حیث هفلف النصوص المنظمة لفكرة العقوبة حیث أحیطت بأسس و مبادئ یكلمخت
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 في 23/07/2015المؤرخ  بـ  15/02الأمر  المعدل والمتمم بموجب،  66/155الأمر تولى

  .الكتاب السادس في الباب الأول فقد تضمن تطبیقات إیقاف تنفیذ العقوبة 

المحبوسین وظائف  ن و إعادة الإدماجو المتضمن قانون تنظیم السج 05/04ولقانون

  .اذهالعقوبة وكیفیة تنفی

  :أسباب اختیار الموضوع

فالدافع وراء  حریة ،لم بدائل العقوبات السالبة لهإن نظام وقف تنفیذ العقوبة یعد من أ

لنظام في الحد من مساوئ ذا اهو معرفة نجاعة هدراسة موضوع وقف تنفیذ العقوبة  اختیار

م في المجتمع ومدى توفیق هیهلم المبتدئین وتأهیلفي إصلاح المحكوم ع هالحبس ومدى كفایت

  .في قانون الإجراءات الجزائیة هالجزائري في تبنیالمشرع 

  :أهمیة الدراسة

ج صورة من صور التفرید یعال همیة الموضوع لأنهمیة الدراسة من خلال أهر أهتظ

اء القانون الجنائي هما فقهب داذین نلالعقابي ویعتبر تطبیقا لمبدأ شخصیة و فردیة العقوبة ال

تي تشكل مضرا حریة اللم بدائل العقوبات السالبة لهعقوبة ألحدیث، ویعتبر نظام وقف تنفیذ الا

م المبتدئین مع معتادي الإجرام هیلقصیر المدة و ذلك من حیث اختلاط المحكوم ع حبسلل

  .ى المجتمعلون خطرا علالذین یشك

  :صعوبات الدراسة

مي، اصطدمنا بمجموعة من العراقیل والصعوبات التي قد كانت لعند إنجاز بحثنا الع

 وهذا الموضوع هتنا لإتمام هم صعوبة واجهذا البحث ، فأهتؤدي بنا إلى التراجع في إنجاز 

 ة المراجعلق جائحة كورونا التي أصابت العالم على العموم  والجزائر بالخصوص و

  .یةخاصة المؤلفات الجزائر  ذا المجالهالمتخصصة في 



 مقدمـــة        

 

  ح
 

  :الإشـــكــــــالــــیـــة

ى الإشكالیة لول للإجابة علو محاولة لإیجاد حهذا البحث هدف الأساسي لإجراء هإن ال       

  العقوبة ؟كیف نظم المشرع الجزائري الحكم الصادر بوقف تنفیذ  :التالیة

ذا الموضوع همن خلال دراسة  اهبة فرعیة نحاول الإجابة عل لالإشكالیة أسئ ذهه تفرع منی

  : ا كالتاليهوالتي نوجز 

  .ماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة .  1

  .مجال وقف تنفیذ العقوبة من الأنظمة البدیلة الأخرى .  2

لمحكم بوقف تنفیذ  هیلوالعقوبة والمحكوم عا سواء في الجریمة هي الشروط الواجب توفر هما.  3

  .طة القاضي الجزائي في ذلكلي سهالعقوبة، وما 

  .ى تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبةلما الآثار الناجمة ع.  4

  :جهالمن

قد ارتأینا أن نتبع لى الإشكالیة المطروحة فلذا الموضوع وللإجابة عهمن أجل دراسة       

، وذلك من أجل تحدید تعریف نظام وقف تنفیذ العقوبة و الأنظمة  وكذا تحلیلي ج الوصفيهالمن

ة لو، وكذلك من أجل تحمیل المواد القانونیة التي تناولت إیقاف التنفیذ في التشریع هالمشاب

  .ذا النظامهالجزائري لتحدید شروط وأثار 
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  ولالفصل الأ

الإطار المفـاهيمي للحكم الصادر بوقف  

  تنفيذ العقوبة
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في الحد من الجریمة بدأ  مهامهاى أداء لر قادرة عیغ للحریةأضحت العقوبة السالبة 

إلى استعمال أسالیب ووسائل أخرى تكون أكثر فعالیة من حبس الجناة بین  اللجوءالتفكیر في 

ة خاصة قصیرة المدة لبیم لكثرة أثاره السهسبب في إفساد هجدران السجن الذي أثبت الواقع أن

یتم استبعاد بعض الجناة من  بموجبهاك المساوئ تبنت التشریعات أنظمة حدیثة لو تجنبا لت همن

الأنظمة نجد  هذهم ،ومن بین هلیهم وتأهم من قدرات ذلك یكفي لإصلاحهقتنفیذ العقوبة في ح

جاني وتحدیدا إذا كان مبتدئا أو دف إلى إصلاح الیهر إجراء یعتبالعقوبة الذي  تنفیذ نظام وقف

في  ماهیة الحكم الصادر بوقف تنفیذ العقوبةذا الفصل هضئیل الخطر، وسوف نحدد في 

  .في المبحث الثاني هة لهوالأنظمة المشاب الحكم هذا  مجالالمبحث الأول وإلى 

  .وقف تنفیذ العقوبة ب ماهیة الحكم الصادر: المبحث الأول 

یعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة أحد تدابیر الدفاع الاجتماعي، التي تتیح للقاضي أن یأمر       

كافیة لردعه، وأن تنفیذ في الحكم الذي یصدره بعدم تنفیذ العقوبة إذا وجد إدانة المحكوم علیه 

العقوبة بحقه یؤدي إلى أثر سلبي، وخصوصا عقوبة الحبس التي قد یفسد تنفیذها بعض 

   1 .على درجة كبیرة من الخطورة الإجرامیةو المذنبین الذین هم لیس

فالغرض الرئیسي لنظام وقف تنفیذ العقوبة هو تجنب مساوئ تنفیذ العقوبات المانعة للحریة ذات 

لقصیرة، التي تعرض المحكوم علیه بها لمساوئ الاختلاط بمجرمین أكثر خطورة، فیترتب المدة ا

على ذلك مغادرته للسجن عند انتهاء عقوبته وهو أكثر خطورة من یوم ادخل فیه، كما یشمل 

  .هذا النظام على تهدید للمتهم المحكوم علیه بتنفیذ العقوبة

منه فعل إجرامي یوجب إلغاء وقف التنفیذ، الأمر خلال مدة التجربة المحددة قانونا إذا صدر 

      2 .الذي یدفع المتهم المحكوم علیه على إصلاح نفسه، وعدم العودة إلى طریق الإجرام

  
  39 ص ،1998، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات،محمد الجبور، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الأردني،  1

 384ص ،  2011عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الإجراءات الجزائیة لوجیز في قانونطلال أبو عفیفة، 2
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ویعود سبب انتشار هذا النظام في معظم التشریعات الجزائیة، لتوصیات المؤتمرات 

الدولیة للدفاع الاجتماعي وللدور الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة، حیث عهدت إلى عدد 

    .بتنظیم حلقات دولیة خاصة لدراسته مهافضلا عن قیامن الخبراء بحث وقف تنفیذ العقوبة، 

 فالعقوبة في ظل الأفكار أصبحت تحقق غرضا اجتماعیا وأخلاقیا ویهدف بشكل أساسي إلى

  .اجتماعیا أفضل مما كان علیه قبل ارتكاب الجریمة وإصلاحهإعادة تأهیل الجاني 

  . وقف تنفیذ العقوبةب الحكم الصادرمفهوم : المطلب الأول 

قضاء في میدان تفرید لالمخولة ل طةلالسیعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة من أخطر 

یق علو ته یقصد بإیقاف تنفیذ العقوبة ، و ،هبحسب شخصیة المجرم وظروف یهشخصت الجزاء و

اعتبارات  ىلا القانون بناءا عهومة یحددلخلال فترة مع ةى شروط موقفلا عهالعقوبة المحكوم ب

 همتمتعا بكامل الحریة إذا لم یكن محبوسا ویتم الإفراج عن لیهالمحكوم ع فیظل ا المحكمةهتقدر 

 هسنتعرض إلى تعریف نظام وقف تنفیذ العقوبة ونشأت علیه،و  1محبوسا حبسا احتیاطیا إذا كان

  .و أهدافه ذا النظامهب الثاني سنتطرق إلى ذكر صور لب الأول،أما المطلفي المط

  .الحكم الصادر بوقف تنفیذ العقوبةتعریف : فرع الأول ال

  :التعریف القانوني : أولا

كغیره من التشریعات الأخرى أخذ المشرع الجزائري بنظام الوقف تنفیذ العقوبة وهذا       

على 592 ادةمالمن قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت  595 -592مانصت علیه المواد 

 م ، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكنیجوز للمجالس القضائیة و للمحاك: ما یلي

 المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام ، أن تأمر

  .بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة 
     

  

    275ص ، 2016،مكتبة الوفاء القانونیة ،مصر،   1مجال التشریع الإسلامي و القانون الوضعي ، طفي  ، الجریمة والعقوبة  حسن النمر1
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من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریف بوقف تنفیذ العقوبة ، 

وهو أمر طبیعي إذ یقتصر على بیان الشروط المطبقة في العقوبة ، وكذا المتعلقة بالمحكوم 

وقف التنفیذ وهذا عكس القضاء المصري ،الذي أعطى بعلیه ، هذه الأخیرة هي أهم الشروط  

إلى  يإجراء یرم" عَّرفت محكمة النقض وقف تنفیذ العقوبة بأنه نفیذ العقوبة ، تبتعریفا خاصا 

المدة  هعلیه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال  مدة الإیقاف، فإذا انقضت هذ إنذار المحكوم

 صیرورة الحكم بوقف التنفیذ نهائیاً ولم یكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه فلا یمكن من تاریخ

 العقوبة المحكوم بها ویعتبر الحكم بها كأن لم یكن فیسقط بكل آثاره الجنائیة و یعتبرتنفیذ 

 یحتسب هذا الحكم سابقة في تطبیق ملمحكوم علیه فللسقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني 

 أما خلال المدة التي یكون فیها الحكم الموقوف تنفیذه لا زال قائماً فیحتسب. أحكام العود

   1. ه عملا بالقواعد العامة في قانون العقوباتلالعود، وذلك كسابقة في 

حة اجتماعیة للا یكون إلا لتحقیق مصالتنفیذ الحكم بوقف "بأن  –أیضاً  –كما قضت 

  .یه وتمهید السبیل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائملح حال المحكوم علاإص هي

فیما التنفیذ روط وقف شى أن لع المصري من قانون العقوبات 55 ولذلك نصت المادة

ارتكب فیها  التيقه أو ماضیه أو سنه أو الظروف لاأن یكون له من أخ هي بالجاني قلیتع

من  القاضي ىفإذا رأ. ة القانونفى الاعتقاد بأنه لن یعود إلى مخاللالجریمة ما یبعث ع

ب الجرائم، جاز ع عن ارتكالارتكب جنایة أو جنحة سوف یق يالذ الجانيالظروف المتقدمة أن 

أنه  ىأما إذا رأ. رط أن یبین أسباب ذلكشه بلقضى بها عم التيالعقوبة التنفیذ له الحكم بوقف 

  .العقوبةالتنفیذ یه ألا یوقف لفیجب ع للإصلاحغیر قابل 

وفى ذلك فقد  مجرد التهدید بالعقاب دون توقیعه فعلا حهملإصلاى فهناك فئة من المتهمین یك

  یذهافبتن بل أیضاً  فحسب، وزن العقوبة لا یكون بنوعها ومقدارها" قضت محكمة النقض المصریة بأن 

  
 17،18،19وقف تنفیذ العقوبة في ضوء قضاء محكمة النقض المصریة ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التاسع للرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة 1

   4لبنان ، ص  ،بیروت ، 2018دیسمبر 
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تقدیر  فيحین یصدر الحكم داخل  القاضي من صمیم عمل هیذ باعتبار فیذها، إذ وقف التنفتن أو عدم

  1.اتراعى عند إیقاعه التيعناصرها  الزجر، فهو إذن عنصر من فيأثر العقوبة 

، وكذلك  یذفالتنمولة بوقف شحوظاً، بدلالة كثرة عدد الأحكام الملنجاحاً م یذفالتنوقد حقق نظام وقف 

  .قمة عدد حالات العدول عنه

رید فت في القاضي طاتلعالیة لسفهو إعطاء أكبر قدر من ال یذفالتنلنظام وقف  الأساسيفالغرض 

وواقعیة وخصوصیة الحالات  مة بین تجرید النصوص وعمومیتهالائالعقوبة وتحقیق أكبر قدر من الم

لتحقیق أهدافه  تأهل –ة خاصة العقوبة فوبص – الجنائيى القضاء حتى یصبح الجزاء لالمعروضة ع

  .و مرامیه

ماً لظروف لائم هلرید العقاب بحیث یجعفت في ىطة تقدیر كبر لس القاضيهو إعطاء  یذفالتنفوقف 

تحدید العقوبة  في القاضي یستخدمها التيیعد من الأدوات  یذفالتنفوقف  2.الحالة المعروضة أمامه

  .هذا الأخیر یذفتنق إذن بتحدید العقاب ولیس لالواجبة التطبیق، فالأمر یتع

  :تعریف الفقهي ال:  ثانیا

وردت  العدید من التعریفات الفقهیة لنظام وقف تنفیذ العقوبة ولكن رغم الاختلاف 

  .تعریفها إلا أن لها مضمون واحد الفقهاء في

حیث تأخذ التشریعات في هذا المجال بأحد نظامیین ، إما نظام الاختبار القضائي المطبق في  

الدول الانجلوسكسونیة وبعض الدول العربیة وجوهر هذا نظام أن المحكمة تتحقق من إدانة 

الاختبار بنجاح اعتبرت  اجتاز فترة فإذالمدة معینة   اختباربوضعه تحت  أمرالمتهم لكن 

  3.على المحكمة لتحكم بالعقوبة الأمرار عرض بلم تكن أما إذا فشل في الاخت نهاأكالدعوى 

  

  
  5ص.وقف التنفیذ العقوبة في ضوء قضاء محكمة النقض المصریة ، المرجع السابق1

  376، 1998ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ في القانون الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ،: عمر سالم 2

  733. ، ص  2009، 2ط  ن، دار الثقافة ، عما  العقوبات قانونالعامة في  مالسعید ، شرح الأحكاـ كامل3
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نظام من شأنه إبعاد المحكوم علیه بالعقوبة سالبة للحریة عن تنفیذها متى تبین " وعرف أیضا 

ود إلى للقاضي من فحص شخصیة المحكوم علیه ظروفه ما یبعث على الاعتقاد بأنه لن یع

 ارتكاب الجریمة المرة كما عرفه أیضا نظام یتیح للقاضي أن یستعمل سلطته في وقت تنفیذ

  .العقوبة على شرط موقف خلال فترة یحددها القانون وتعتبر فترة تجربة للمحكوم علیه 

في  ومن هنا اتجه الفقه الجنائي الحدیث تماشیا مع سیاسة الدفاع الاجتماعي إلى التفكیر

وسیلة جدیدة تكفل عدم إفساد المحكوم علیهم و إعطائهم  الفرصة للندم والتوبة  استخدام

والامتناع عن مخالفة القانون في المستقبل ، كإصلاح نفسـهم بنفسـهم  فابتكرت السیاسة 

  .الجنائیة الحدیثة نظام وقف تنفیذ العقوبة وأنظمة أخر مشابهة له

تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة  " :وعلى هذا یمكن تعریف وقف التنفیذ بأنه

   .تجربة یحددها القانون

الحالة التي تتم فیها إدانة المتهم والحكم علیه بعقوبة مع تعلیق تنفیذها على شرط : "أو أنه

موقف خلال فترة زمنیة یحددها القانون، فإن لم یتحقق الشرط اعتبر الحكم بالإدانة كأنه لم 

  1" .یكن

إجراء مبناه التسامح أجیز للقاضي الجنائي بمقتضاه أن یضمن حكمه  :البعض بأنهویعرفه 

  2.أمرا مؤقتا یمنع تنفیذ العقوبة التي ینطق بها

الموقوف  وك المجرم لتفادي إنزال العقابلم من طرف القضاء بعدم جواز تكرار السهمع تبنی

  .سلوك المجرم حذر من تكرارلم لهق الإرادة لدیلخ هفذلك من شأن التنفیذ ،

  

  

 
  297،ص 2009  ،،الأردنعمان ،بدون دار نشر،طلال أبو عفیفة، المتھم في قانون الإجراءات الجزائیة1

   45ص  ،1992،الأردن،الجامعة الأردنیة : سالة ماجستیر،ر خلف الرقاد، وقف تنفیذ العقوبة 2
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  . وقف تنفیذ العقوبةب و أهداف الحكم الصادر صور: الفرع الثاني 

  صور الحكم الصادر بوقف تنفیذ العقوبة :أولا 

  . وقف التنفیذ البسیط - 1

سفة الوضعیة التي لالبسیط لتنفیذ العقاب من نتائج الف التنفیذ یعتبر الأخذ بنظام الوقف  

العقابي فیجب إبقاء المجرمین  ریدفالتعقوبة بما لا یتماشى مع سیاسة لرفضت التطبیق الآلي ل

ذا هم هاوي الجریمة عرضا بعیدا عن المؤسسات العقابیة حتى لا یزیدهیسقطون في م الذین

  :ونستخلص من هذا المعنى ما یليالوضع 

 وقف التنفیذ البسیط صیغة ینطق بها القاضي عند تقریر الإدانة والحكم بعقوبة حبس أوــــــ 

  .سنوات05 مة، مضمون هذه الصیغة هو تعلیق تنفیذ العقوبة خلال فترة غرا

سنوات من تاریخ النطق بالعقوبة موقوفة التنفیذ ولم یرتكب المحكوم 05 في حالة انتهاء مدة ــــــ 

علیه أیة جنایة أو جنحة في هذه الحالة یعفى نهائیا من العقوبة الموقوف تنفیذها، أما في 

یا الحالة العكسیة كأن تثبت إدانته بحكم قضائي، ففي هذه الحالة یبطل وقف التنفیذ تلقائ

  .ویتحمل العقوبة الموقوف تنفیذها

 تقتصر آثاره على تنفیذ العقوبة في وإنماإن وقف التنفیذ لا یمس الحكم الجزائي ولا یسقطه، ــــــ 

  .عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بها

 وقف التنفیذ یهدف إلى إعفاء المحكوم علیه من العقوبة مع التهدید بها خلال فترةــــــ 

  .السلوك الجید والابتعاد عن ساحة الجریمة بإتباعخلالها معینة، یلتزم 

 وقف التنفیذ یجیز للقاضي تعلیق العقوبة المقضي بها، كما یعتبر منحة مشروطة لصالحــــــ 

 المستفید إن أحسن السلوك استفاد من الإعفاء النهائي للعقوبة الموقوفة، ویعتبره البعض نوعا

إنذار موجه إلى المحكوم علیه بما قد ینتظره من ثواب أو ن القضائي ینطوي على رامن الغف

  1.عقاب حسب واقع الحال المستقبلي

  208، ص،الجزائرمقارنة دارسةفي القانون الجنائي العام،  محاضراتعبد الرحمن خلفي، 1



          الإطار المفـاهيمي للحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة                  الأول الفصل
 

13 
 

  .مبررات نظام وقف التنفیذ البسیطــــــ 

 ماضیه الحسن وظروفه التي تدعوقد یتورط بعض الجناة في جریمة ما على الرغم من       

 ، مثل هذا المتهم قد یكون منالإجرامإلى الثقة في هذا الإنسان في كونه لن یعود إلى هذا 

  .المصلحة عدم توقیع العقاب علیه لتجنیبه وسط السجون الفاسد

 كما یعد نظام وقف التنفیذ بدیلا مناسبا یمكن أن یحقق وظیفة العقوبة في تحقیق الردع

 المنع، وتتمثل وظیفة الردع عن طریق التهدید بتوقیع العقوبة التي ینطق بها القاضيوكذلك 

 بعد ثبوت المسؤولیة، وتمثل وظیفة المنع في تجنب المحكوم علیه ارتكاب الجرائم في المستقبل

إلى جانب ذلك فإن هذا النظام یوفر أعباء مالیة  .خوفا من التنفیذ الفعلي للعقوبة المحكوم بها

هامة سواء تعلقت  مزایاالدولة یستلزمها تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، وبذلك ینطوي على  على

بالمعاملة العقابیة للإنسان نفسه، أو تعلقت بالأوضاع المادیة والاجتماعیة بصورة عامة ولا 

 یعني أن وقف التنفیذ لا یعتبر بمثابة العقوبة، فهو یحقق أهدافها في أكثر من ناحیة ویحقق

  1.الردع والإصلاح والألم ولو بصورة مغایرة عن المألوف

  .المركبوقف التنفیذ ــــــ  2

 2004في تعدیله سنة ، زائريالجة هو نظام جدید تبناه المشرع وقف تنفیذ جزء من العقوب      

  2 .حیث كان قبلا لا یعرف إلا نظاما واحدا وهو وقف التنفیذ البسیط

  : ما یلي من خلال راتهومبر فیتناول تحدید معناه  زائريالجحداثة هذا النظام في التشریع ل ار ونظ

  ):المركب(تحدید مدلول وقف التنفیذ الجزئي -

فإذا  یقصد بهذا النظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة الأصلیة سواء كانت حبسا أو غرامة، ومنه

 الجاني من هذا النظام، فإنه یحكم على هذا الأخیر بجزء من وإفادةما قرر القاضي منح 

  04أشهر حبس منها 06العقوبة مع وقف التنفیذ والجزء الآخر مع التنفیذ، كأن یكون الحكم بـ 

  

  . 44، ص 2007دار هومة لمنشر،الجزائر،2 مقدم مبروك، العقوبة موقوفة النفاذ، ط ،1

  .351، ص2002 .الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر2،یة في ضوء الممارسات القضائیة، طالجزائأحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات 2
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 أشهر حبس موقوفة النفاذ وشهرین حبس نافذة، وبالنسبة للجزء الموقوف نفاذه فینطبق علیه ما

   .قیل على وقف التنفیذ البسیط

السلوك  بإتباعالمحكوم علیه  یلتزم فیهاسنوات  05حیث یعلق تنفیذ الجزء الموقوف خلال مدة

بالنسبة للجزء الموقوف بالإضافة  نفذ علیه الحكم الأول وإلاالجید وعدم ارتكاب جریمة جدیدة، 

ویختلف عنه أن في وقف التنفیذ  إلى الحكم الثاني ومنه فهذا النظام مثل وقف التنفیذ البسیط،

  1.فالوقف یشمل جزء من العقوبة فقط هذا النظامالبسیط الوقف یكون للعقوبة بأكملها، أما في 

  ):المركب(مبررات نظام وقف التنفیذ الجزئي -

لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام وقف التنفیذ الجزئي متبعا في ذلك ما ذهب إلیه المشرع 

من قانون  خمسمائة واثنان وتسعونالفرنسي، وقد نص صراحة على ذلك في نص المادة 

أن  وذلك على أساس ، 2004نوفمبر سنة  01المؤرخ في  14-04رقم زائیةالج الإجراءات

للعقوبة ویظهر ذلك واضحا حین یكون  أفضل بتفرید وقف التنفیذ الجزئي هو إجراء یسمح

المحكوم علیه قد أوقف على ذمة القضیة فترة من الزمن ثم أدین وحكم علیه بعقوبة حبس تزید 

المحكمة أنه جدیر بأن یستفید من وقف  ورأت موقوفا خلالها،في مقدارها عن المدة التي كان 

الباقي من العقوبة السالبة للحریة ویفرج عنه  یحكم بوقف تنفیذ التنفیذ، عندئذ یمكن للقاضي أن

    .فورا

  :أهداف الحكم الصادر بوقف تنفیذ العقوبة -ثانیا

 اح ضدفكلتستخدمها الدولة ل التيالصور  ىباعتبارها إحد –تستهدف العقوبة 

 وقد تعددت وظائف وأغراض. مكافحة الظاهرة الإجرامیة فيغایة بعیدة تتمثل  –الجریمة 

  .العقوبة من إقرار العدالة إلى الردع العام ثم إلى الردع الخاص

حققه فعلبً وثبتت  يالذ الإجراميوك لعن الس الجانيفتحقیق العدالة یستوجب أنُ یعاقَب 

    

  . 55،ص 2006سعید نمور، وقف تنفیذ العقوبات، نظام نفتقده في تشریعاتنا الجزائیة، الأردن، محمد1
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ف المتهم، أما خلا ى كافة الأفرادلالعقوبة من تأثیر ع هر شعنه، ویتحقق الردع العام بما تبا لیتهو ؤ مس

 فيمن ارتكاب جریمة أخر  سیة المتهم ذاته بمنعهفى نلالردع الخاص فیتوافر بما تؤثر به العقوبة ع

  .المستقبل

  :الردع العام  –1

  :ماهیة الردع العام -أ

 1ه ،د المجرم فیما أتالیقصد بالردع العام إنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام حتى لا یق

العامة  هع بقواعدشر الإجرام إلى غیر المجرم، ذلك أن الم ىفالردع العام یعنى منع سریان عدو 

ى ارتكاب الجریمة لالمجردة، والقاضى بأحكامه المحددة، یضعان أمام الكافة ما یترتب ع

الجمیع،  ىتتوافر لد التيمن قوة العوامل الإجرامیة الكامنة  بالتاليفیضعف  . مجرملبالنسبة ل

  .ىلامل مضاد لها تتحول من إجرام كامن إلى إجرام فعع والتي وان تركت بدون 

ع، ونطق بها القاضى، شر یها الملینص ع التيالعقوبة  فيویتمثل العامل المضاد 

  .یذفى التنلذتها الجهات القائمة عفون

  :تحقیق الردع العام فيأثر وقف التنفیذ  - ب

تحقیق السیاسة  فيح الأول وما زالت السلا الجنائيلا تزال العقوبة محور النظام 

فأمام  .الأول ه، ومحور الجنائيب النظام ل، وستظل العقوبة ق2الجنائیة لمواجهة الظاهرة الإجرامیة

 الجانيوسیمة التهدئة الوحیدة، فبعدها تتحقق العدالة، ویعود  هيهول الجریمة، تكون العقوبة 

 ىى المستو لة سواء عالعقوبة إلى نوع من المصالح يحیث تؤد .إلى مجتمعه بعد أن دفع دینه

 ي، الذالاجتماعي ىى المستو لأو بینه وبین الضحیة،أو ع –سه فون الجاني بین يأ –  الفردي

یذفعن طریق تن ح ما أفسدتلإلیه مرة أخر بعد أن أص الجانيعودة  من رفض رالا یجد مبر 

     

  . 101ص ،. 1998،،لبنانبیروت) معدلة ومنقحة(جدیدة  بناني ،القسم العام،المجمد الثاني،طبعة ثالثةلشرح قانون العقوبات ال محمود1

  . 103صـ،1983 ، مصر،م العقابلل، عأحمد عوض بلا2



          الإطار المفـاهيمي للحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة                  الأول الفصل
 

16 
 

  .العقوبة

إن و یها، لتترتب ع التيبیة لللآثار الس اتطبیق العقوبة نظر  ىومع ذلك إذا ثبت عدم جدو 

بجدواها أو فائدتها ، ذلك أن العقوبة مرهونة مال حقه في العقاباستع في افلجأ إلیها یعد متعس

  .وإنما أیضا من حیث وجودها لیس من حیث مقدارها فقط،

قد  –طاته المختصةلعن طریق س –یذ العقوبة أن المجتمع فجوء إلى وقف تنلویعنى ال

یذ العقوبة فى القضاء، وأن الحكم بوقف تنلالحالة المعروضة ع فيیذ العقوبة فتن ىقدر عدم جدو 

  1 .هایعنى عدم ضرورتها أو فائدت

  :سباب التالیةیذ لا یعنى عدم تطبیق العقوبة وذلك للأفك فیه أن وقف التنشومما لا 

حالة إلغاء  فيالناتج عن إمكانیة تطبیقها  يالمعنو  للإكراهیه یظل خاضعاً لأن المحكوم ع -أ 

  .یذفوقف التن

  .یذهانفحكم بوقف ت التيیذ یقود حتماً إلى تطبیق العقوبة فأن إلغاء وقف التن –ب 

الحالة المعروضة  في هجدوا ىیقدر القاضى مد وإنمایذ لا یتم بقوة القانون، فأن وقف التن –ج 

   .یهلع

عن تسجیل  لافض –یذ فل فترة وقف التنخلا –یذ العقوبة فوفى النهایة فإن التهدید المستمر بتن

  2.ة الحالة الجنائیة یحققان الردع العامفصحی فيحكم الإدانة 

  

  

  

  

  

  
  . 209ص المرجع السابق ،،سالم عمر1

  . 55ص المرجع السابق ،، علم العقابنجیب حسني، محمود 2
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  : الخاصالردع  –2

  :الخاصماهیة الردع  -أ

یه، لخصیة المحكوم عشى لتحدثه العقوبة ع يالذ الفرديیقصد بالردع الخاص التأثیر 

قد تتواجد لدیه، مما یحول دون عودته إلى ارتكاب  التيى الخطورة الإجرامیة لوذلك بالقضاء ع

  .ىالجریمة مرة أخر 

العقوبة إلى  ىى الإجرام، حیث تؤدلردع الخاص هو منع الاعتیاد علل الأساسيفالهدف 

ى ما ارتكب، واقتناعه بأن لاقترفه، والوصول به إلى الندم ع يبالذنب الذ الجانيإحساس 

  1.هأتا يیر عن الخطأ الذفالعقوبة تك

تحقیق الردع الخاص، فقد  في ، والتخویف والإنذار الاستئصال وسیلتي لفشلونظرا 

ضرورة  فيماء العقاب ضالتهم لحیث وجد ع. حالتأهیل والإصلا فيتتمثل  ىة أخر لظهرت وسی

  .أو إصلاحه الجانيتأهیل 

خصیاً، أیضاً شیه لح المحكوم عوالتأهیل، لیس بمجرد إصلا الإصلاحویتحقق هذا 

  .حریةلسیعود إلیه بعد قضاء العقوبة السالبة ل يى إعادة التكیف مع المجتمع الذلبمساعدته ع

حه مجرد أحد صلاو إ یهلولم یعد تحقیق الردع الخاص عن طریق تأهیل المحكوم ع

تأهیل  لا یهدف إلى إعادة يالذ فالجزاءق، ى الإطلالأصبح أهمها ع وإنماأغراض العقوبة، 

  .إنسانيغیر  حه، یعد عملاصلاالمحكوم علیه  إ

قد یكون له  الالتزام بذلك، فالمجتمع –طات المختصة لعن طریق الس –ى المجتمع لویتعین ع

ومن ناحیة ثانیة، فإن من ،إلى ارتكاب الجریمة الجانيدفعت  التيتكوین العوامل  فيدور 

  .ىوك الجریمة مرة أخر لإلى س الجانيحة المجتمع عدم عودة لمص

    
  

  . 103، صالمرجع السابقل، عوض بلاأحمد 1
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  .تحقیق الردع الخاص فيأثر وقف التنفیذ  - ب

ى لى التركیز علع ية الجنائیة، ینطو لیذ یمثل نوعاً من المعامفنتهینا إلى أن وقف التنا

من  55ارتكبت فیها الجریمة، وهو ما صرحت به المادة  التيیه والظروف لخصیة المحكوم عش

جنایة أو جنحة بالغرامة أو  فيمحكمة عند الحكم لیجوز ل" بقولها  المصري قانون العقوبات

ق یذ العقوبة إذا رأت من أخلافناس الحكم بإیقاف تن فيى سنة أن تأمر لبالحبس مدة لا تزید ع

ى الاعتقاد لیه أو ماضیه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فیها الجریمة ما یبعث علالمحكوم ع

ویجوز أن . یذفالحكم أسباب إیقاف التن فية القانون ، ویجب أن تبین فمخالبأنه لن یعود إلى 

  .ى الحكمللآیة عقوبة تبعیة ولجمیع الآثار الجنائیة المترتبة ع شاملایجعل الإیقاف 

ى لتحقیق لكذلك فإنه یمثل صورة مث هیذ، وباعتبار فیه یمثل محور وقف التنلفالمحكوم ع

وجه إلى وقف  يالذ الأساسيبل إن الانتقاد . حوالإصلاالردع الخاص عن طریق التهذیب 

  1.ةعقوبللى یهمل لأغراض الأخر  ى تحقیق الردع الخاص ولیذ أنه یركز عفالتن

ذ فییه تنلأنه یجنب المحكوم ع فيتحقیق الردع الخاص،  فيیذ فویبدو أثر وقف التن

 فيالإجرام لدیه ممن قد یخالطهم  ىعن انتقال عدو  هحریة، وهذا یعنى إبعادلالعقوبة السالبة ل

ى كافة لحریة علبیات العقوبة السالبة للعن تحصینه من س المؤسسات العقابیة، هذا فضلا

  .سیةفالاجتماعیة، والأسریة، والمهنیة والن: المستویات

  

  

  

  

  

   
  . 550ص المرجع السابق ،، اللبنانينجیب حسني،شرح قانون العقوبات  محمود1
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  : العدالةتحقیق  –3

  :تحقیق العدالةماهیة  -أ

ف الأزمنة ى الرغم من اختلالمنذ الأزل، وع الإنسانيعور شال فيقیة مستقرة العدالة قیمة أخلا

  1.ازداد تعمقها بظهور الأدیان السماویة الإنسانيالضمیر  فيوالأمكنة إلا أنها قیمة خالدة 

ضمائر الناس، ویولد  فيعور بالعدالة المستقر شالحقیقة أن ارتكاب الجریمة یجرح ال

م، ویدفع بواعث الانتقام إلى الخروج من مجاهل الذات الإنسانیة مطالبة بالثأر لالإحساس بالظ

بع شجِرح، وت يور بالعدالة الذشعح كل ذلك، حتى ترضى الوالانتقام، فتأتى العقوبة لإصلا

  .ن لدیهالمقربی ىیه أو لدلع المجني ىرغبة الانتقام لد

ضمیر  فيها قیمة اجتماعیة استقرت ففالعدالة غرض تسعى العقوبة إلى تحقیقه، بوص

  2.الجماعة

  :تحقیق العدالة فيأثر وقف التنفیذ  - ب

لا تتناقض مع وقف  –كغرض تسعى إلیه العقوبة  –عدالة لیبدو أن النظرة المجردة والمثالیة ل

  .ة لتحقیق العدالةلة فاعلیعد وسی –استعماله إذا أُحسن  –یذ فیذ، بل إن وقف التنفالتن

ى لر عشیقابل هذا ال رشیه والمجتمع، وكانت العقوبة بمثابة لع بالمجنير نزل شفإذا كانت الجریمة 

ر العقوبة متناسباً شأن یكون  ترضفالمقاصة ت هنحو یتم معه نوع من المقاصة فیما بینهما، فإن هذ

خطورة الجریمة المرتكبة وعدم جسامة الإثم  ةلترض قفیذ یفالتنمع جسامة الجریمة، والغرض أن وقف 

رها متناسباً شى نحو یجعل لیذ العقوبة عفترض وقف تنفت التي هي، فإن العدالة الجانيارتكبه  يالذ

ك فیه أنه مما یصطدم مع العدالة أن تكون ظروف الجریمة شومما لا  .ارتكبت التير الجریمة شمع 

ضى به، فالعدالة لا بد وأن تكون ك لاُ یقى الرغم من ذللیذ، وعفتستوجب وقف التنوظروف مرتكبها 

  .یذ من عدمهفحاضرة عندما یقضى القاضى بوقف التن
  

  . 9ص ، 1995الشرعیة الدستوریة وحمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة،مصر ،،أحمد فتحي سرور1

  . 926ص المرجع السابق ،نجیب حسني،  محمود 2
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  :وقف تنفیذ العقوبة ب الحكم الصادرنشأة : مطلب الثاني ال

  . وقف تنفیذ العقوبة  في الدول الغربیةب الحكم الصادر تطور: فرع الأول ال

  :في الدول الانجلوسكسونیة  -أولا 

 من الثابت تاریخیا أن بریطانیا أول بلد اعتمد نظام وقف التنفیذ إذ سار الاجتهاد القضائي      

 الانجلیزي منذ فترة طویلة على نهج یسمح للقاضي بالتوقف عند إصدار الحكم الجزائي الواجب

 صدر قانونا كرس هذا الأسلوب1887النطق به بحق من اقترف جریمة غیر جسیمة ففي عام 

 في تعلیمات خطیة وسمح للقاضي بتأجیل إصدار حكمه لقاء اخذ تعهد من المحكوم علیه

 یوسع من نطاق هذا النظام فیجیز منحه للمشبوهین في1907 ء تشریع بتحسین سلوكه، ثم جا

 ، فأصبح نظام وقف التنفیذ یشمل تعلیق إصدار الحكم ولیس العقوبة،سلوكهرغبة منه لتقویم 

 معظم القوانین إلىوتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام قد انتقل من الأعراف والقواعد الانجلیزیة 

 ولا سیما في الولایات المتحدة الأمریكیة بالنسبة الانجلوسكسونیةوالتشریعات في البلدان 

 كما ،1للبالغین الذین یضبطون في حالة سكر والأحداث، ثم امتد إلى المجرمین المسبوقین

 أعطى المحاكم حق الخیار في تقدیر منح وقف 1889أخذت كندا بهذا النظام وصدر قانون 

 المناسبة ولو لم تورد في القانون ودون حضور المتهم بمجرد عقدتنفیذ العقوبة وتحدید الشروط 

 جلسة تخصص لمناقشة الموضوع بین القاضي والمحامي الوكیل فقط، كما أخذت بعض الدول

  2.الإنجلو سكسونیة الأخرى بهذا النظام وتطبیقه على الأحداث أكثر من البالغین

  :ةاللاتینی الدول -ثانیا

 وتعالیم المدرسة الوضعیة عمدت مختلف الدول إلى إدخال نظام وقفتحت تأثیر أفكار       

 التنفیذ في قوانینها الجنائیة، ویعكس هذا التأثیر بجلاء مشروع قانون نظام وقف التنفیذ الذي

   ، محددا 1884إلى مجلس الشیوخ الفرنسي عام béranger)   (برنجیر قدمه السیناتور الفرنسي

  

  .22مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 1

  .22 ص ، 2008- 2005الجزائر، لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء) رسالة تخرج(، الجزائرينیا، وقف تنفیذ العقوبة في التشریع رابرابعة جمیلة، عیاري 2
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فیه الخطوط الأساسیة لهذا النظام وضرورته، كذلك احتل هذا النظام حیزا من النقاش في 

  .حضي بموافقة جمیع الدول الأعضاء و 1885 العقابي المنعقد في روما عام المؤتمر

 ثم1886 غیر أن أول تقنین لنظام وقف التنفیذ كان في ولایة كونسیلاند الأسترالیة سنة ،

 انتقل هذا النظام إلى قارة أوربا، لتأخذ به بلجیكا ولم یأخذ المشرع الفرنسي إلا بقانون برنجیر

  .1891مارس 12 في 

 ماي 20ثم انتشر بعد ذلك في كثیر من الدول المجاورة، فأخذت به لوكسونبورغ في قانون 

   1. 1892 أوت13سویسرا في قانون  و 1892 ،

  .في الدول العربیةبوقف تنفیذ العقوبة  الحكم الصادر تطور: اني فرع الثال

  .الدول العربیة بعض في  -أولا 

 اللبناني النظام الانجلوساكسوني جزئیا في اتخاذ التدبیر الذي یقید حریةلقد اتبع المشرع       

  2.قدیم الكفالة من اجل تحسینه سلوكیاتالمجرم بوضعه تحت الرعایة، و 

مكرر  54في المادة 1988ما المشرع الأردني تناول نظام وقف تنفیذ في قانون العقوبات لسنة 

إلى  52ع ، ونص علیه في مواد من. في ق1904في مصر تم الأخذ بهذا النظام في سنة أما 

  .  59إلى  55، في المواد من  1935وأعاد النص علیه في القانون العقوبات سنة   54

 أو ما یلیها كذلك  68وخصص له المواد من  1949كما اخذ المشرع السوري بهذا النظام عام 

  3.ع.من قا لیهمایو  69موادالعراقي في ال نونالقا هأخذ بی

  

  

  

  
  .36مقدم مبروك، المرجع السابق، ص1

  . 346أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 2

  .35، ص 2005یا لقضاة،الجزائر،لة برابعة ، وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري،المدرسة العلجمیو  يراینا عیار 3
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  في الجزائر – ثانیا

ونص علیه في الكتاب 1966فقد أخذ بهذا النظام في سنة ، زائريالجبالنسبة للمشرع 

وطبقه  595 ،594، 593، 592السادس الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة من المواد 

  .على الحبس والغرامة على حد سواء

 2004فمبر،و ن10المؤرخ في 54/04كما عدل المشرع الجزائري عدة مرات أهمها كان بالقانون 

العقوبة  صور وقف تنفیذ بإدخال صورة جدیدة من 592هذا الأخیر أحدث تعدیلات للمادة 

 594المادة مسي الذ 2015الجدید في  لالتعدیبوهي التنفیذ الجزئي بعدما كان كلیا فقط، كذا 

 نبسنتی المادة نا في الفقرة الثالثة مھیلص عوفقرة جدیدة تحدد مدة الإختبار المنصبإضافة  

أو دج 50.000تساوي ر حبسا غیر نافذ كغرامةهأش6ب  لیهمع ومالمحك لمبتدئینلفقط بالنسبة 

تنفیذ  وقف مقة بنظالنیة المتعوص القانوأدرج النص يفالمشرع الجزائر وبذلك،  تقل عنها

وقف  أنذلك التشریعات المقارنة  ھو في  كما ع.ق.بدلا منج .إ.ق.نصوص نبة ضموالعق

ضمن  اھإدراج یتملیست إجرائیة حتى وعیة وضوي مسألة مھذه الأخیرة وھ، ةبوعق ھوالتنفیذ 

   1.ع.ضمن ق هالمشرع إعادة إدراج نكا وعلیهج .إ.ق

بالنسبة للمبتدئین المحكوم علیهم بـ  02-15ونلاحظ التعدیل الجدید یستثني فقط حسب الأمر 

   2.جزائري  أو نقل عنهاألف دینار  50أشهر حبس غیر نافذة ، أو غرامة تساوي  6

  

  

  

  

  
  

 2015 الجزائر،وم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،لنوال غراب ، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الجنائي الجزائري،مذكرة ماستر، كمیة الحقوق والع1

  12، ص

ماستر ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة ، جامعة   فریدة بن بونس ـ محاضرات في مقیاس تنفیذ الأحكام الجزائیة الموجهة للطلبة السنة ثانیة2

  .2020-2019محمد بوضیاف ، المسیلة ، 
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وقف تنفیذ العقوبة مع بعض الأنظمة ب الحكم الصادر مجال: المبحث الثاني 

  .البدیلة الأخرى 

فهو یهدف إلى المعاملة  وقف التنفیذ أسلوب من أسالیب تفرید العقاب،یعتبر نظام 

مرتكب الجریمة على وجه الذي یتلاءم مع شخصیته ، وظروفه ، والحیلولة دون أن  یحكم علیه 

بعقوبة سالبة للحریة ، ویحقق نفس الأغراض الموجودة من العقوبة دون اللجوء إلى تنفیذها ، 

  .كم أنه توجد أنظمة مشابهة لنظام الوقف التنفیذ 

  .وقف تنفیذ العقوبة ب الحكم الصادریف تكی: المطلب الأول 

  .بوقف تنفیذ العقوبة  الحكم الصادرالطبیعة القانونیة لنظام : الفرع الأول 

شرع لفئة ا المهة العقابیة التي قرر لیعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة أحد أسالیب المعام

تم في تة الجنائیة التي لو ما یسمى في السیاسة الجنائیة بالمعامهم،و هیلمعینة من المحكوم ع

بمثابة عناصر البرنامج  هیلوسط جزئي بعید عن السجون،وتعتبر الالتزامات التي تفرض ع

ذه الفئة من المجرمین ، أي المستفیدین من وقف هى لأو الإصلاحي الذي یطبق ع يلیهألتأ

  1.التنفیذ

 المحكمة في العقوبات قصیرة المدة ،إذا ما رأت هجأ إلیلوب تلإن وقف التنفیذ أس

 یكفي ه، وأنهیل،وعدم ضرورة تنفیذ العقوبة ع هوتكوین شخصیت هیلمن ظروف المحكوم ع

 ا إذا ما اقترف جریمة جدیدة خلال فترة زمنیة معینة فینطق القاضي بعقوبةهدیده بتنفیذهت

  2.اهیوقف تنفیذ هحریة محددة ولكنلسالبة ل

و هبعض التشریعات أدرجت نظام وقف التنفیذ ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة كما 

  تشریع الجزائري والبعض الأخر ضمن نصوص قانون العقوبات مثل التشریع المصري لالشأن ل

  214،ص 2010ماجیستیر،الریاض ، یكل،مبدأ تناسب العقوبة مع الجریمة في الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة، رسالةهادي هعبد ال أیمن1

ا، رسالة ماجیستیر في قانون العقوبات والعموم لجنائیة،كمیة لحقوق،جامعة الإخوة منتوري قسنطینة لهحریة و بدائللنبیل بحري ،العقوبة السالبة 2

  118ص،2012،
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طة واسعة لس هذا النظام،وتترك لهحة القاضي مكنة تطبیق ا تخول صراهوالسوري ،والتي نجد

و  إذا توافرت شروط هق الصلاحیة في الحكم أو عدم الحكم بلك مطلذا المجال بحیث یمهفي 

  .المحددة قانونا

جالس ملل یجوز:"ي لاءات الجزائیة الجزائري ما یمن قانون الإجر 592  مجاء في نص 

سبق الحكم  قد هیلحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علالقضائیة ول

و ألي مسبب بالإیقاف الك بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام ،أن تأمر بحكم هیلع

 ىتؤول إل هیلمحكوم علالعقوبة ل طة منح وقف تنفیذلیة ،أي أن سلالجزئي لتنفیذ العقوبة الأص

أولى أو ة درج تالمحاكم، سواء كان ى مستوى المجالس القضائیة أولقضاة الموضوع سواء ع

ا أو مدى همحكمة حسب تقدیر لبالنسبة ل ذا الأمر یكون جوازيهدرجة ثانیة أي استئناف ،و 

فیذ العقوبة ذو طبیعة قضائیة فوقف تن هیلع و هیلحالة المعروضة علاقتناع قاضي الموضوع ل

ة همن أي ج هیلة الأقرب إلى المحكوم عهالقضاء،إذ یعد الج طةلتحت س هة نظرا لانطوائبحت

،ومن ثمة القول بملائمة وقف التنفیذ هودراسة شخصیت هى تقدیر حالتلع ى، و بالتالي الأقدرأخر 

  .ذلك العقوبة من عدم

رید التفذو طبیعة مزدوجة،بحیث یجمع بین نوعین من  هوبالرغم من أن البعض یرى بأن

یخضع  هالقضائي لأنى فئة المجرمین المبتدئین لإلا ع هما القانوني لأن القانون لا یجیز تطبیقه

  1.ة المحاكمةلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في مرحلسلل

ى التفرید القانوني في نظام وقف تنفیذ العقوبة لب التفرید القضائي علوفي الحقیقة یغ

 هلا أن القاضي لذا النظام قیده ببعض الشروط إهر ذلك من خلال أن المشرع عند الأخذ بهویظ

 هیة في عدم الحكم بوقف التنفیذ رغم توافر شروطلن الناحیة العمطة التقدیریة ملكامل الس

م أنظمة هص إلى القول بأن نظام وقف التنفیذ یعتبر أحد أنخلذا هقانونا ،وب لیهالمنصوص ع

   .عقابلل التفرید القضائي

  

  54،ص 2006بن عكنون الجزائر، رضا معیزة،نظام وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة،رسالة ماجیستیر،جامعة1
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 هیلبأن المحكوم ع هیق تنفیذ الحكم تعود إلى تقدیر القاضي واقتناعلوالحكمة من تع

  .ثانیة ى اجتیازه فترة التجربة دون الوقوع في الإجراملقادر ع هى المجتمع ،وأنللیس خطرا ع

 هوإصلاح هیلالمحكوم عیل هو الرغبة و الغایة إلى إعادة تأهمادام أن الغرض من العقوبة 

ى لارتكب الجرم ع م العودة ثانیة لارتكاب الجریمة، فعندما یجد القاضي أن الجانح قدهومنع

 هارتكاب جریمة أخرى فإن لن یعود إلى هتوحي بأن هلتورط ویستنتج أن ظروفسبیل الصدفة و ا

بیة لیرتب عادة أثار س هأن بل لا یحقق أیة فائدة ، هحریة فیلتنفیذ العقوبة السالبة ل یقدر أن

ى الطریق السوي المطابق لى أن یتفادى أي انحراف علیجعل الجانح حریصا ع فوقف التنفیذ

   1.قانونلل

  .وقف تنفیذ العقوبة ب الحكم الصادرالطبیعة العقابیة لنظام : الفرع الثاني 

كما یرى تتفق معظم التعریفات الفقهیة في إبراز الألم كجوهر للعقوبة ،فالعقوبة إذن   

البعض هي تأدیب یتكبده فاعل الجریمة وأثرها المباشر هو تحقیق الإیلام، فهذا الأخیر لا 

ا، بل إن الإیلام هو ما یمیز العقوبة عن غیرها من النظم هیمكن فصله عن فكرة العقوبة في ذات

    . التأدیبیة

ي تحدید سیاسة عقابیة فا الشرائع الهتشكل في نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعی

ا هویتساوى فی ،عادلةشخصیة و وقضائیة و  شرعیة هذه الخصائص في أنهمثل تتالعقاب،و 

ا الجزاءات یهف هالا تشاركو  بهاعقوبة في التشریعات الحدیثة خصائص تستقل لل .الجمیع

  .الأخرى

  .وقف تنفیذ العقوبةب الحكم الصادرالطبیعة الجزائیة لنظام :الفرع الثالث  

ذا ت المدة  للحریةمساوئ تنفیذ العقوبات المانعة  لیهذا النظام یجنب المحكوم عهإن       

من قبل  لیهة و خصوصا إذا لم یحكم علیلغالبا ما یكون ذو خطورة إجرامیة ق هالقصیرة لأن

    

  . 119مرجع سابق،ص نبیل بحري ،1
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وذلك أن  تأصیل الجاني ،بر عدیمة الجدوى في ذه العقوبات تعتهو  ا،همن ا أو أشدلهبعقوبة مث

ا لا هیعني ذلك أن تنفیذ توفره و ذه العقوبات أنلهیتطلب وقتا لا یمكن  يهیلألتأتنفیذ البرنامج 

  1.حریةلالمنوطة بالعقوبة المانعة ل م الأغراضهیحقق أ

 ماذا هقوبة تدبیرا احترازیا أو عقوبة و النظام وقف تنفیذ الع هذا حول مسألة اعتبار قهف الفلاخت

نظام وقف تنفیذ العقوبة أحد " مارك أنسل"الفرنسي یهفقد اعتبر الفق ، بالطبیعة الجزائیة نیهنع

بالنظر إلى  هإلا أن نافیا بذلك تطبیق العقوبة ، حریة،لالتدابیر التربویة والعلاجیة غیر المقیدة ل

ذا ها إلا أن هبإن كان یستبعد في تطبیق العقوبة و یكتفي بالنطق  و هذا النظام نجد أنهواقع 

غیر جدیر  لهما یجع هإذا صدر عن هبتنفیذ العقوبة في حق لیهمحكوم علدید لهت یهالنطق ف

بحیث یصعب  لیهمحكوم علیحمل نسبة معتبرة من الألم النفسي ل هلا شك أن تهدیدذا الها و فهبوق

عقوبة  هكونو لا یخرج عن هو أقرب ما یكون إلى العقوبة فهتدبیر احترازي بل  هالقول بأن همع

فكرة الخاصة ب قلیدیةفالمشرع في نظام وقف التنفیذ لم یخرج عن القواعد الت الواسع، هابمعنا

ى شرط وتتوفر فكرة الجزاء في الحكم بالعقوبة لق تنفیذه علوإنما یتع لأن الجزاء موجود، الجزاء،

التنفیذ مجرد  ا و یرى البعض أن وقفهق بالغرض منلا أمر یتعهى المجرم ،بینما تنفیذلع

و نوع من ه أو التنفیذیة ، هعقوبة فیجرده من قوتالصادر بال ى الحكم الجنائيلوصف یرد ع

  2.دید مصاحب لفترة الوقفهمن ت هیلبفعل ما ینطوي ع ،ریدیةفالتة لالمعام

  .وقف تنفیذ العقوبة الحكم الصادر لنظامالأنظمة المشابهة  :المطلب الثاني

دف نظام وقف هى تحقیق نفس لا المشرع الجزائري تعمل عهأدرج أنظمة عقابیةهناك       

من حیث  هحریة وتحدد معللالبسیطة المتمثل في تجنب العقوبة النافذة السالبة  تهالتنفیذ بصور 

  .ناك أنظمة أخرى تشترك مع وقف التنفیذ في نفس المصدرهو  مصدر النظام،

  

  . 224، 223،ص ،مصر،الإجرامیة ،رسالة ماجیستیرخطورة لطارق محمد الدیراوي، النظریة العامة ل1

  59رضا مغیرة، مرجع سابق،ص2
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  . م التفرید القضائياونظ العقوبة وقف التنفیذب الحكم الصادر :الفرع الأول

 وضع المشرع في كثیر من البلدان تحت تصرف وسلطة القاضي في سبیل تفرید العقاب

 من الأنظمة والأسالیب التي تحقق هذا الهدف،الأمثل لمن أدین بارتكاب جریمة ما، مجموعة 

ومن هذه الأنظمة، تأجیل النطق بالعقوبة، وقف النطق بالعقوبة، والعفو القضائي، والاختبار 

  1.القضائي ونظام تجزئة العقوبة ومراقبة الشرطة

  :وسوف نتطرق إلى هذه التدابیر على التوالي

 :نظام تأجیل النطق بالعقوبة -أولا

 المشرع الفرنسي في تعزیز سلطة القاضي التقدیریة في تفرید العقاب، خولهرغبة من 

 وسیلة جدیدة لتحقیق ذلك هي تأجیل النطق بالعقوبة، وهي إجراء قانوني یفترض ارتكاب

 شخص لجریمة مكتملة الأركان وثبوت مسؤولیته عنها، غیر أنه بدلا من النطق بالعقوبة مع

 فیذها، یؤجل القاضي النطق بالعقوبة المناسبة لفترة مؤقتةالنفاذ أو النطق بها مع وقف تن

 ه من هذهؤ یحددها في حكمه، وذلك بناءا على شروط معینة إذا تحققت یمكن للقاضي إعفا

  .2الحكم علیه بها وإلاالعقوبة لاحقا 

للتأهیل  نظام تأجیل النطق بالعقوبة یكون في حالة إذا تبین للقاضي أن المتهم في طریقه

على وشك  الاجتماعي، والضرر یمكن إصلاحه وان الاضطراب الاجتماعي الناتج عن الجریمة

المحكمة عن  أن یتوقف وفي هذه الحالة یقوم القاضي في حكمه بتحدید الیوم الذي ستبث فیه

المحكمة، وفي  یكون بعد مرور سنة على الأكثر من أول مثول للمتهم أمام أنعلى  العقوبة،

  .النطق بالعقوبة حدد یمكن للمحكمة إما إعفاء الجاني من العقاب نهائیا أو تأجیلهذا الیوم الم

  

   
  . 106مبروك، المرجع السابق، ص مقدم1

  . 60معیزة رضا، المرجع السابق، ص2
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ویتشابه تأجیل النطق بالعقوبة مع وقف التنفیذ من حیث الالتزام الملقى على عاتق الجاني، 

1.المتمثل في السلوك الجید
  

  :الاختبار القضائي -ثانیا

 هذا النظام أمریكي النشأة تضمنه لأول مرة تشریع ولایة ماساستوستس في عام 

ثم توالت بعد ذلك تشریعات الولایات الأمریكیة على الأخذ بهذا النظام على إثر ظهور 1878

  2.نظام التعهد بكفالة الجاني ومراقبته

القضائي  علیه تحت الاختبار مع نظام الإختبار یتشابه نظام وقف التنفیذ مع وضع المحكوم

المبتدئین منهم  في أنهما من نظام التفرید العقابي ویهدف كلیهما إلى تجنیب المجرمین خاصة

الإشراف والمراقبة إلى  مهمة وإسنادوالأحداث واعتماد الإصلاح والتأهیل خارج مؤسسة السجن، 

  3.مؤسسة الاختبار

عن نظام الحكم بعقوبة مع إیقاف التنفیذ الذي ینطق القاضي فیه ختلف الاختبار القضائي ی

علیه  بعقوبة محددة ولكنها لا تنفذ إلا إذا ارتكب جریمة تالیة، ولا تبذل معاونة ایجابیة للمحكوم

ولا یخضع لتقیید حریته ولا للمراقبة والإشراف والعبرة فیه بارتكاب جریمة أخرى وصدور حكم 

  .ما لم یكن ذلك السلوك جریمة معاقبا علیها فیها للسلوك بوجه عام

  :نظام وقف النطق بالعقوبة -ثالثا

رغم التشابه الكبیر بین هذا النظام ونظام تأجیل النطق بالعقوبة إلا أنهما یختلفان في 

بعض الخصائص الجوهریة هذا فضلا عن أن نظام وقف النطق بالعقوبة ساد في الشرائع 

 تبنت التشریعات اللاتینیة الفرنسي والتشریعات التي أخذت عنه الانجلوسكسونیة وكمقابل له

 نظام تأجیل النطق بالعقوبة ویتفق نظام وقف النطق بالعقوبة مع نظام وقف التنفیذ في أن كل

    

  

  .27ص  ، 2008-2005یا، المرجع السابق، الجزائر، رانبرابعة جمیلة، عیاري 1

  . 208، ص2006 ،الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، وعلم العقابموجز في علم الإجرام إسحاق إبراهیم، 2

  31.مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 3
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النظامین یفترضان ثبوت مسؤولیة الشخص نتیجة ارتكابه جریمة مكتملة الأركان ومعاقب 

  .علیها

أنها یختلفان في أن نظام وقف النطق بالعقوبة نظام سلبي، یقتصر على منح الجاني  إلا

الفرصة في إصلاح نفسه بنفسه دون أن یقدم له أیة مساعدة وهذا خلافا لنظام وقف التنفیذ في 

صورته المتطورة وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار، الذي یقدم له مساعدة ایجابیة، من 

  1.لتدابیر الرقابة والإشراف لضمان إعادة تأهیله وإخضاعهبعض الالتزامات ب إلزامهخلال 

  :العفو القضائي -رابعا

تم الأخذ بهذا النظام في القانون الایطالي، ومضمونه أن یصدر القاضي حكما یعفو فیه   

روك عن المجرم بدلا من العقوبة المستحقة كجزاء لجریمته الثابت إدانته بها، والعفو القضائي مت

للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في إطار بعض الشروط العامة التي یحددها القانون، كما هو 

  2.الحال في وقف التنفیذ

وهو یشبه من هذه الناحیة الأعذار القانونیة مع فارق جوهري یكمن في أن هذه الأعذار محددة 

  الحكم بالعقوبة بینما -إذا توافرت الشروط - على سبیل الحصر في القانون، یلتزم معها القاضي

العفو القضائي متروك لسلطة القاضي التقدیریة في إطار بعض الشروط العامة والتي یحددها 

ویهدف كلا النظامین إلى استبعاد تطبیق عقوبة الحبس وما یترتب عنها من أضرار، . القانون

  3.فهما بهذا یتجهان إلى محاولة الحد أو التقلیل من العقاب

  :نظام تجزئة العقوبة -خامسا

یقوم نظام تجزئة تنفیذ العقوبات على أساس تجزئة التنفیذ بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة قصیرة 

 والإجازات مدة بحیث یتم تنفیذ العقوبة على فترات أن تتناسب هذه الفترات مع أیام العطلال

    

  

  .66معیزة رضا، المرجع السابق، ص 1

  . 26برابعة جمیلة، عیاري رانیا، المرجع السابق، ص2

  .68معیزة رضا، المرجع السابق، ص 3
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   1.السنویة،وبذلك یبقى المحكوم علیه على صلة بالمجتمع

لا یعرف إلا 10-11-2004 إلى غایة تعدیله بموجب قانون  زائريالجظل القانون 

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  يثر إ و هو وقف التنفیذ من العقوبة الأصلیة،  واحدا و نظاما

ویخضع  .تبنى المشرع نظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة الأصلیة، سواء كانت حبسا أو غرامة

  2.هذا النظام من حیث الشروط والآثار لنفس الأحكام المقررة لوقف تنفیذ العقوبة

  :مراقبة الشرطة -سادسا

حیث یفرض مجموعة من 3رازياحتیعد تدبیر  والعراقنسا ومصر یؤخذ هذا النظام في فر 

مرة أخرى الالتزامات التي تقید من حریة المحكوم علیه وتحول بینه وبین العودة إلى الإجرام 

  4.وهكذا فان المعاملة العقابیة وفقا لنظام مراقبة البولیس معاملة ایجابیة

 ومساوئ هذا النظام تظهر من خلال عدم تقدیم المساعدة الایجابیة لمن یخضع له، وكثرة القیود

 لا تحول دون ارتكاب راقبةالمالمراقبة كما اظهر العمل أن  التي یخضع لها من هو تحت

  5.لجرائم حتى في ساحات أقسام الشرطةالمراقبین ل

  

  

  

  

  
  

  . 104مقدم مبروك، المرجع السابق، ص1

  .352، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة2

  . 27برابعة جمیلة، عیاري رانیا، المرجع السابق، ص3

المطبوعات الجامعیة  العامة للجریمة، المسؤولیة والجزاء،، شرح قانون العقوبات التسییر العام، أولویات القانون الجنائي، النظریة  فتوح عبد االله الشاذلي4

  .582، ص  الإسكندریة

  . 27برابعة جمیلة، عیاري رانیا، المرجع السابق، ص5
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  .م التفرید التنفیذياونظ العقوبة تنفیذ وقفب الحكم الصادر: الفرع الثاني

البارول، ونظام الإفراج تشابه مع وقف التنفیذ نظام یمن أهم التفرید التنفیذي التي 

الشرطي ونظام الحریة النصفیة وسنحاول معرفة صلة هذه الأنظمة بنظام وقف التنفیذ من 

  .خلال دراستها بشيء من الإیجاز ونبدأ بنظام البارول

  :نظام البارول -أولا

ذي علیه ال أسلوب معاملة عقابیة مؤداه الإفراج عن المحكوم " :یمكن تعریف نظام البارول بأنه

والمساعدة  أدى جزءا من العقوبة لتقویمه وتأهیله مع إخضاعه لنوع من الإشراف والتوجیه

إتباع قواعد  الایجابیة ویجوز إلغاء الإفراج إذا ارتكب المفرج عنه جریمة جدیدة أو فشل في

مرحلة وللبارول مزایا متعددة منه تخفیض مدة العقوبة السالبة للحریة، كما أنه یمثل  1."لالبارو

انتقالیة بین الوسط المغلق والوسط الحر وذلك لتفادي الانتقال المفاجئ من سلب الحریة إلى 

ویشترط للإفادة من مزایا هذا النظام أن یقضي المحكوم علیه داخل أسوار  .الحریة الكاملة

یته السجن مدة معینة كحد ادني یمكن من خلالها التأكد من استجابته للمعاملة العقابیة وصلاح

لتطبیق المعاملة العقابیة التي یتضمنها البارول مع توافر الأمل في تأهیله واندماجه في 

  2.المجتمع بسهولة

  :نظام الإفراج الشرطي -ثانیا

 اءهحریة قبل انتلبعقوبة سالبة ل هیلیقصد بالإفراج المشروط إطلاق سراح المحكوم ع

 مشروطا بشروط تتمثل في فرض بعضا،إطلاقا مقیدا هب هیلمدة العقوبة المحكوم ع

 ىلائي،كما یترتب عهذا لإفراج إلى إفراج نها تحول هى الوفاء بلوتترتب ع هیلالالتزامات ع

 من مدة ها ما تبقى لهإلى المؤسسة العقابیة لیستوفي فی هیلا إعادة المحكوم عهالإخلال ب

  3.ذا الإفراجهب هالعقوبة لعدم جدارت
  

  

  . 215المرجع السابق، ص إسحاق إبراهیم منصور،1
  .578، المرجع السابق، ص  فتوح عبد االله الشاذلي2
  421، ص 2009،م الإجرام والعقاب،دار وائل لمنشر والتوزیع،الأردن،لمحمد عبد االله الوریكات،أصول ع3
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 هیلنظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم ع:" هى أنلالدكتور أحسن بوسقیعة ع هویعرف

  1."،وذلك تحت شروط هیلع لهالمحكوم االموقوف قبل انقضاء العقوبة 

ثم  ترالقابیة في كل من فرنسا وانجمؤسسات العینشأ الإفراج الشرطي كثمرة لتجارب ال

دي  ى ید القاضي الفرنسي بنوفللم ع19صراحة في منتصف القرن  هأخذت الدعوة إلی

البالغین  مهیلى المحكوم علالإفراج الشرطي عحیث اقترح الأخذ بنظام   1946مارساني سنة ،

م الأحداث هیلع ة العقابیة المطبقة داخل السجن أسوة بالمحكوملم من المعامهالذي یثبت استفادت

ل لالإصلاح العقابي ویق و یحقق ، ه یؤدي إلى زیادة فعالیة العقابذا النظام بأنهو علل الأخذ ب

ى الاستقامة داخل لع هیلع النظام حث المحكوم ذاهدف من هوقد كان ال من حظر العائدین،

  .السعي إلى الاندماج في المجتمع و من ثمة ، اهعقابیة حتى تختصر مدة وجوده بالمؤسسة ال

المشرع الفرنسي في  هأما حالیا فقد نظم 1847ذا النظام لأول مرة في فرنسا ،هوعرف 

ترا لأول مرة في لانج هوأخذت ب733 – 1 إلى  729قانون الإجراءات الجزائیة بموجب المواد 

  2.1967قانون القضاء الجنائي سنة 

ى حمایة المجتمع من لدف عهق و أحكام الدفاع الاجتماعي التي تفالإفراج المشروط یت

وك لالس التزامى لم عهیلتشجیع المحكوم ع :اهذا النظام عدة اعتبارات منهالجریمة و یبرز 

  3.م في المجتمعهیدا لإعادة اندماجهم تمهم في إصلاحهیسا هكما أن القویم داخل السجن ،

المشروط في قانون تنظیم السجون الصادر بالأمر  الإفراجأخذ المشرع الجزائري بنظام 

 والذي ألغي بالقانون رقم  ،همن194إلى 179بموجب المواد 1972 فیفري 10 في  02/72رقم

وإعادة الإدماج  السجونالمتضمن قانون تنظیم 2005 فیفري 06 المؤرخ في 04/05

ذا الأخیر إعادة تنظیم الإفراج المشروط في الفصل الثالث من الباب همحبوسین،لالاجتماعي ل

  . 150إلى134بمقتضى المواد  هالسادس من

     

  170ص،2012رسالة ماجیستیر،جامعة باتنة حریة،لعقوبة السالبة للالقیمة العقابیة لیاسین بوهتالة ،1

  .79،78معیزة رضا، المرجع السابق، ص 2

  19. ص2013یل ،،هدور النظم العقابیة الحدیثة في الإصلاح و التأ د یوسف الكساسبة،هف3
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محبوس الذي قضى فترة من مدة لیمكن ل 134 ":من المادة  01حیث نصت الفقرة 

وك و لوالس ،أن یستفید من الإفراج المشروط إذا كان حسن السیرةهیلا عهالعقوبة المحكوم ب

ى الشروط الواجب لا عه، ونصت نفس المادة و ما بعد..."هستقامتضمانات جدیة لار هأظ

ى انقضاء فترة ل،وكذا الآثار المترتبة ع هات المختصة بمنحهج المشروط والجا لمنح الإفراهتوافر 

  .و المحددة في قرار الإفراج هیلبالالتزامات المفروضة ع هالتجربة دون إخلال المفرج عن

بالإفراج  هو نظام شبیهمة الشرف،و لناك نظام البارول اختصارا لكهإلى جانب الإفراج 

و الأخر من هو  1820 )ترا سنةلانج(وسكسونیة لنشأ في أحضان النظم الانج ، لهالشرطي ویقاب

ر الإفراج المشروط بعض من اختلاف في عناصلى الرغم مما یبدو للأسالیب التفرید التنفیذي،وع

 هري بینهلیس ثمة فارق جو  هالحدیث یتبین أن هالبارول إلا أن فیم الإفراج الشرطي وفقا لمدلول و

 ، یديلفراج الشرطي التقیتكون من الإ هوبین البارول، غیر أن هذا الأخیر یمكن القول بأن

الإفراج الشرطي  وهالبارول  بعبارة أخرى فإنبالإضافة إلى الإشراف الاجتماعي اللاحق، أو 

  1.الحدیث

ى لق علائي،معهما غیر نهإن نظام الإفراج المشروط یتفق مع نظام وقف التنفیذ في أن كلا

بالالتزامات المحددة  هشرط فاسخ نجده في الإفراج المشروط یتمثل في عدم إخلال المفرج عن

دف المتمثل هكما یتفقان في ال ، و عدم ارتكاب المستفید جریمة جدیدةهأما في وقف التنفیذ  لو،

یا لحریة كلالعقوبة السالبة ل هوذلك عن طریق تجنیب ،له یهتأ وإعادة هیلفي إصلاح المحكوم ع

  2.في وقف التنفیذ وجزئیا في الإفراج المشروط

ة العقابیة بما یحقق تكییف لم في تفرید المعامهذا النظام یساهوفضلا عما تقدم فإن 

ب الحریة لمع المجتمع،إذ أن فترة الإفراج الشرطي تعد لازمة للانتقال من جو س هیلالمحكوم ع

  ،من التدرج في  ذا یمثل نوعاهة في المجتمع، و لى الحریة الكاملة في المؤسسة العقابیة علالكام

  
  .79معیزة رضا، المرجع السابق، ص 1

  . 29،28برابعة جمیلة، عیاري رانیا، المرجع السابق، ص2
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فان من حیث الطبیعة القانونیة فوقف التنفیذ من قبیل أسالیب التفرید القضائي لیخت

عقاب لعقوبة تختص المحكمة في حین أن الإفراج المشروط یمثل أحد أسالیب التفرید التنفیذي للل

ذا یمكن القول بأن وقف التنفیذ یعد نظاما قضائیا هل طة المختصة بتنفیذ العقوبات،لالس هبتطبیق

  .نظام إداري محض هما الإفراج المشروط فیخالصا أ

ذا خلافا لوقف التنفیذ هو  ، مهیلإن نطاق الإفراج المشروط یشمل كأصل كافة المحكوم ع

  .م المجرمون المبتدئونهى طائفة معینة من المجرمین لكقاعدة ع هالذي یقتصر تطبیق

  :التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -ثالثا

ت لتطبیق العقوبة أحد التدابیر و الأنظمة المستحدثة بموجب یشمل نظام التوقیف المؤق

م و الحكم هإذا كان وقف تنفیذ العقوبة یتم في إدانة المت هأن همضمون04/05 القانون الجدید 

فإن التوقیف  ، القانون اهى شرط موقف خلال فترة زمنیة یحددلا عهیق تنفیذلبعقوبة مع تع هیلع

الحریة خلال فترة تنفیذ  بلیق و رفع قید سلى مجرد تعلع المؤقت لتطبیق العقوبة یقتصر

  1.قلالعقوبة لمدة معینة ویواصل تنفیذ مدة العقوبة الباقیة داخل الوسط المغ

بل  محبوس،لبیق العقوبة لیس حق مكسب لفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطإن الاست

ا قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق هو من باب المقررات التي یتخذه

و تسبیب هو  ،ه یلع امة من ضمانات حمایة حقوق المحكومهالعقوبات،وأضاف المشرع ضمانة 

ب التوقیف سواء بالرفض أو بالقبول ولما كان منح المقرر التوقیف لقاضي تطبیق العقوبات لط

 ا المشرعهاب التي عددالأسب ةلى جملطة تقدیریة ترتكز أساسا علالمؤقت لتطبیق العقوبة س

ى ل، كان لزاما عهوأفراد أسرت لمحبوسا ى مستقبللا عها و خطورتهمیتها لأهحصر  الجزائري و

 ا مع وجودهسباب التي تعد من باب الحالات الطارئة قد تصادف حدوثه الأذهتوافر جدیة 

نا نرى الطبعة الإنسانیةها و هتهلمواج هالمحبوس داخل المؤسسة العقابیة مما یستوجب خروج

     
   424 – 423، ص  المرجع السابق محمد عبد االله الوریكات،1
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إذ أن  فرصة لتدارك أموره ، هى قانون تنظیم السجون الجدید بمنحلا المشرع عهإلى أضفا

ذا القانون یتیح التعاطي فردیا مع الحالات وتكییف العقوبات لأسباب استثنائیة هإصدار مثل 

ا التطابق مع أحكام الدستور والقیم هزملوصحیة لعصارة من نصوص مستحدثة، استوتربویة 

ا هیلود الدولیة التي صادقت عهالإنسانیة المشتركة ومبادئ حقوق الإنسان والمواثیق والع

  1.الجزائر

الذي یمكن من توقیف  و130-131-132-133 المواد  هیلذا النظام نصت عه

 اهإذا كان باقي العقوبة یقل عن سنة واحدة أو یساوی ر،هأش03 عقوبة لمدة لا تتجاوز لل المؤقت

  :اهمع توافر أسباب من

 المحبوس هیلة المحكوم علأفراد عائ أحد وفاة.  

المتكفل الوحید  هالمحبوس بمرض خطیر و ثبت أن هیلة المحكوم علإصابة أحد أفراد عائ

  .ةلعائلل

لهق بمستقبلامتحان متعمشاركة في لالتحضیر ل.  

ذا أن یسبب إضرارا بالأولاد القصرهمحبوسا ومن شأن  هإذا كان زوج.  

 المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص هیلإذا كان المحكوم ع.  

 اهقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لا تحتسب ضمن مدة العقوبة التي قضامدة التو 

 لالتزامات أثناء فترة التوقیف المؤقتل هالمحبوس فعلا، كما یمكن إخضاع هیلالمحكوم ع

  .لتطبیق العقوبة

 ب توقیفل،أن یقوم بتقدیم ط هتلالقانوني أو أحد أفراد عائ همحبوس أو ممثللیجوز ل

ا في هیلتطبیق العقوبة و ذلك إذا توافرت أحد الحالات السالفة الذكر المنصوص ع

  . 05/04من قانون130المادة

  
  67.، ص2011رسالة ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر،الجزائر، ا في التشریع الجزائري، هتجسید وآلیاتأمال إنال أنظمة تكییف العقوبة 1
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العقوبة إلى قاضي تطبیق  المؤقت لتطبیق وقیفویعود الاختصاص في تقریر الت

تطبیق العقوبات ویجوز لكل من النائب العام والمحبوس الطعن في قرار القاضي  ت،العقوبا

و طعن النائب العام في ه هاطعن أثر موقف و المقصود بلأمام لجنة تكییف العقوبات ویكون ل

  1.مقرر التوقیف ولیس طعن المحبوس في مقرر الرفض

  .خلال فترة التوقیف هى سبیل المحبوس ویرفع القید عنلیخ

و ذلك حسب  ا المحبوس فعلاهلا تحتسب فترة التوقیف ضمن مدة الحبس التي قضا

  . 05/04 من قانون131 المادة

 وسذا النظام راعى ظروف المحبه هأن المشرع عند تبنی هوما تجدر الإشارة إلی

 یة بحیث نجده یمنح فرصة المحبوس لتدارك و تأدیة بعض الأمورلالاجتماعیة و العائ

 فعلا مجرما، أي أن هى نتیجة اقترافلع هاى حساب تأدیة العقوبة المحكوم بلالشخصیة ع

 حة المجتمع إذا ما توافرت إحدى الحالاتلى مصلع هیلكوم عالمححة لالمشرع فضل مص

  2.ى سبیل الحصر في المادة المذكورة أعلاهلالواردة ع

  :الحریة النصفیة -ثالثا 

یعتبر نظام الحریة النصفیة مرحلة من مراحل النظام التدریجي لتأهیل المساجین       

وضع المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة من خلال النهار منفردا ودون عن طریق 

من خلال نص  زائريالجاء كل یوم وقد اعتمده المشرع لیعود إلیها مس حراسة، أو رقابة الإدارة

   لأجل تمكین المحبوس من تأدیة عمل معین أو مزاولة دروس 04/05من القانون104 المادة

المحكوم  التقني، ویعتمد نظام الحریة النصفیة على إعطاء الثقة التي یكتسبهاالتعلیم العام أو 

  3.علیه من خلال مراقبة سلوكه داخل المؤسسة العقابیة

 

  . 209، ص2012نشر ،الجزائر،لومة لهخمیسي عثمانیة، السیاسة العقابیة في الجزائر، دار 1

  210، ص نفسهالمرجع خمیسي عثمانیة، 2

 2012-2011 ،باتنة ،الجزائر كلیة الحقوق، ، مذكرة ماجستیرالجزائريالجنائي في التشریع  الجزاءالقضائي على تطبیق  الإشراففیصل بوخالفة، 1

   .87ص
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 ویجتمع نظام الحریة النصفیة مع وقف التنفیذ من حیث إعطاء الفرصة للمحكوم علیه

 سرعة التأهیل والاندماجللاحتكاك مع بقیة أفراد المجتمع خاصة أسرته إذ یساعده ذلك على 

 ثانیة في المجتمع كما أن النظامین یختلفان جوهریا من حیث الطبیعة القانونیة، فإذا كان وقف

 التنفیذ من أسالیب التفرید القضائي، فإن الحریة النصفیة من أنظمة التفرید التنفیذي فهي نظام

 في حیث أن وقف التنفیذ لا إداري صرف، كما أنها تطبق على العائد والمبتدئ على حد سواء،

  1.یطبق كأصل إلا على المبتدئین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  88معیزة رضا ، المرجع السابق، ص 1
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  الفصل الثاني

أحكام الحكم الصادر بوقف تنفيذ      

  العقوبة
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وفقا التقدیریة و لكن  هطتلقناعة القاضي والى س إلىجع ابة ر إن تطبیق وقف تنفیذ العقو 

ح للا یص هیلوبأن ذلك الشخص أي المحكوم ع ،هظروف أسرتل، وربما هیلحكوم علظروف الم

ى لب التشریعات عغل،لذا فقد اعتمدت أهالخطورة الإجرامیة لدیوافر لعدم ت هیلتطبیق الحبس ع

ذا هذ بالجزائري الذي أخا التشریع هإیقاف تنفیذ العقوبة كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة ،ومن

جراءات الجزائیة السواء منذ صدور قانون الإ ىى حدلى الحبس و الغرامة علع هالنظام وطبق

وظل قانون الإجراءات الجزائیة إلى  1966/06/08في المؤرخ 156/66م بموجب الأمر رق

یة سواء كانت حبسا أو لتبني المشرع نظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة الأص لهغایة تعدی

ى الجاني بجزء من العقوبة لقاضي أن یحكم علیجوز ل 2015،1 غرامة، و كذا التعدیل الجدید

ذا النظام من حیث الشروط و الآثار لنفس لهمع وقف التنفیذ والجزء الأخر مع التنفیذ، ویخضع 

فصل تنصب ذا اللهنا ى ما تقدم فإن دراستلة البسیط وبناء ععقوبالأحكام المقررة لوقف تنفیذ ال

ذا الفصل من هسنعالج  لیهلى تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة ،وعبصفة رئیسیة و أساسیة ع

ة شروط نظام وقف تنفیذ لى دراسسنتطرق في المبحث الأول إإلى مبحثین  هخلال تقسیم

لأثار ه التقدیریة في الحكم بوقف التنفیذ،أما المبحث الثاني نخصص طة القاضيلالعقوبة و س

  .نظام وقف تنفیذ العقوبة

طة القاضي لسو وقف تنفیذ العقوبة ب رالحكم الصادشروط : المبحث الأول

  .في الحكم به

من قانون 592  میل ،فنصت هأسالیب التأوب من لذا النظام كأسهأخذ المشرع ب      

محاكم،في حالة الحكم بالحبس أو لمجالس القضائیة وللیجوز ل:"يلى ما یلالإجراءات الجزائیة ع

لجنایة أو جنحة من جرائم  لیه بالحبسقد سبق الحكم ع لیهلغرامة إذا لم یكن المحكوم عا

  .یةلزئي لتنفیذ العقوبة الأصي أو الجلالقانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الك

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة156/66معدل ومتمم للأمر 2015/07/23المؤرخ في 02/15الأمر رقم 1
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 592  المادةفي  لیهالاستفادة من وقف التنفیذ المنصوص ع:" أنبیا لوقد قضت المحكمة الع

المشرع في  الهي مكنة جعهالشروط القانونیة، و إنما  یهم الذي تتوافر فهمتللیس حقا مكتسبا ل

  1 ."م التقدیریةهطتلا لسهمتناول القضاة و ترك تطبیق

  .وقف تنفیذ العقوبةالحكم الصادر بشروط : ب الأوللالمط

طة التقدیریة لعقوبة یقع ضمن السلو نظام تفریدي لهمن المعروف أن نظام وقف التنفیذ         

ذا النظام دون قیود ه، و لكن إذا ما تم وضع هأو یمنع هأن یمنح لقاضي الموضوع فإما

طة، لسلل هسوف یؤدي ذلك إلى تعسف القاضي وسوء استعمال ها القاضي عند تطبیقهدي بهیست

ذا النظام دون هستفادة من ق بمن یجوز الالوط عامة مرنة تتعي عبارة عن شر هك القیود لوت

بالجریمة، حیث  و مرتبطه، وما لیهشخصیة المحكوم ع العقوبة وبق لغیره و خصوصا فیما یتع

ا متى توافرت شروط معینة همن ق،ـإ،ج الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق ب592 مأجازت 

  2 :ا بالتفضیل كالأتيهوالتي سوف نتناول

  .قة بالجریمةلشروط متع: الفرع الأول

جریمة،أي نوع الجریمة التي یمكن لق بالتصنیف القانوني للط ما یتعو الشر  هذهویقصد ب      

قاضي تطبیق نظام وقف تنفیذ لا من وقف التنفیذ، أجاز المشرع الجزائري لهأن یستفید مرتكب

 ي الحبس والغرامة،هذه الجرائم هالعقوبة في كل الجنح والمخالفات باعتبار أن نظام العقوبة في 

 الحبس بفعلا هالتي تكون عقوبت نظام بالنسبة لبعض الجنایاتذا الهكما یمكن تصور تطبیق 

وذلك في 3من قانون العقوبات ،53ا من الظروف المخففة و ذلك وفقا لأحكام المادة هاستفادت

و 3ذا حسب ما تقرره الفقرتین هالسجن المؤقت دون السجن المؤبد و ا بلیهالجنایات المعاقب ع

  ،جنایة لل السجن المؤقتحیث یجوز تخفیض عقوبة  كر ،معدلة السالفة الذ53  من المادة 4

                                            119ص2012، الجزائر، رسالة ماجیستیر، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،لهاحریة وبدائلنبیل بحري،العقوبة السالبة ل1

  . 1163ص ،لبنان،،بیروت1998،،القسم العام،المجمد الثاني،طبعة ثالثة جدیدة معدلة ومنقحة اللبنانينجیب حسني،شرح قانون العقوبات  محمود2

  . 16ص84 ،الجریدة الرسمیة رقم ،2006دیسمبر20المؤرخ في 23/06القانون رقم 3
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   .سنوات إلى سنة حبس 10و05 تتراوح ما بین يلتا

ا هتزم الرئیس بطرحلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي یلعن كل سؤال من الأسئ

بیة لق التصویت البیضاء أو التي تقرر أغم وتعد في صالح أوراهإدانة المت تكون قد ثبتت عندما

  .اهبطلان الأعضاء

محكمة الجنایات في تطبیق تتداول  م،هى سؤال إدانة المتلوفي حالة الإجابة بالإیجاب ع

           .قةلبیة المطلسریة بالأغوبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصویت  ،العقوبة

  .ذه العقوبةه ا أن تأمر بوقف تنفیذلهوإذا ما أصدرت محكمة الجنایات الحكم بعقوبة جنحة ف

 ف الأولللرئیس ومن المحسة من الا حال انعقاد الجلیهة الموقع علوتذكر القرارات بورقة الأسئ

 وینطق"بیة أعضاء محكمة الجنایاتلأغ هف الذي یعینلالتوقیع فمن المح هالمعین وإن لم یمكن

  ."مهنیة وبحضور المتلبالحكم سواء كان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة ع

 م الذي یرتكب جنایة و یستفید من عذر قانوني مخففهمتلو الحال بالنسبة لهوكذلك 

 ىلع إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة:" ى أن لق،ع التي تنص ع283 ادةمللالعقوبة طبقا 

   :الأتي هالوج

  .ا الإعدام أو السجن المؤبدهق الأمر بجنایة عقوبتلالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تع1.

  .بأیة جنایة أخرى ق الأمرلر إلى سنتین إذا تعهالحبس من ستة أش2.

  .ق الأمر بجنحةلر إلى ثلاثة أشیر إذا تعهالحبس من ش3.

 یجوز أن یحكم أیضا:" ذه المادةهمن 2 و 1ا في الفقرتینلیهوفي الحالات المنصوص ع

  1 ."ى لأكثرلى الأقل إلى عشر سنوات علالجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات ع على

  

  

  
  .632ص،2007، ،الأردننشر و التوزیعلدار الثقافة ل200بي ،شرح قانون العقوبات ،طلي السالم الحلمحمد ع 1
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  .قة بالعقوبةلشروط متع: الفرع الثاني

 فت التشریعات المقارنة في الأخذ بنوع العقوبة التي یمكن تطبیق وقف التنفیذلاخت لقد        

في  ةلیة المتمثلصالعقوبة محصورا في العقوبات الأ ا فالمشرع الجزائري جعل وقف تنفیذهبشأن

مؤقت أو  من ق،إ،ج فالعقوبة إذا كانت سجن592 ادةمالعقوبة الحبس والغرامة و ذلك بحسب 

العقوبات  ا مع وقف التنفیذ ،وكذا الحكم بوقف تنفیذهالإعدام فلا یجوز الحكم بمؤبد أو 

  1.یة أو تدابیر الأمنلالتكمی

ي ها هیجوز وقف تنفیذ العقوبة في الجنایات إذا كانت العقوبة المقضي ب هواستثناء فإن

  .العقوبات من قانون53بالظروف المخففة وفقا لأحكام المادة  هالحبس نتیجة إفادة المحكوم ل

ى الجنایات التي لذه الحالة مقصورة عهفنا سابقا و الملاحظ أن أعمال وقف التنفیذ في لكما أس

ا بالسجن المؤقت ولیس السجن المؤبد إذ لا یمكن في حالة السجن المؤبد النزول لیهیعاقب ع

  2. حبسابالعقوبة إلى ما دون ثلاث سنوات 

ذه ه فلي تختهبالنسبة لمن یحكم بفترة حبس محددة، فتطبیق أحكام وقف تنفیذ العقوبة 

بالحد  كالمشرع المصريالبلدان  ر في بعضهتراوح بین بضعة أشالفترة من دولة إلى أخرى ،فت

أخرى فتحدد  دانلر ،وبضعة سنوات في بها ستة أشهعقوبة التي یجوز وقف التنفیذ فیلالأقصى ل

في  مشرع الفرنسي،لل السوري وخمس سنوات بالنسبةمدة وقف التنفیذ بثلاث سنوات في القانون 

الإشارة  بلاد أخرى، وتجدر ة لوقف تنفیذ العقوبة فيلا القابهمدة المحكوم بلحین لا توجد حدود ل

یجوز  الأقصى لعقوبة الحبس التي بالنسبة لعقوبة الحبس لم یحدد مدة معینة الحد أن المشرع

وقف تنفیذه ،إذ لا یتصور إیقاف تنفیذ  كل حبس یجوز هأن هم منها،غیر أن لا یفهوقف تنفیذ

في ومقاصد نظام وقف التنفیذ الذي نشأذا یتنافى مع روح هف ة المدة،لعقوبات الحبس طوی

     
  

   .  442ص،2010، ،الأردننشر و التوزیعلدار الثقافة ل3ط،توفیق المجالي،شرح قانون العقوبات،1

  .384، ص2010العقوبات الجزائري ،دار هومة،الجزائر،، مبادئ قانون عبد القادر عدو3
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ا نظرا لقصر هوالتي أثبت الواقع عدم فعالیت حریة قصیرة المدة،لعقوبات السالبة للل  الأصل كبدیل

  .اهیلیقتصر ع هیل ومن ثمة یجب أنهالتأ ا التي لا تكفي لتطبیق برامج الإصلاح وهمدت

حدید مدة الحبس الذي یجوز وقف تنفیذه صراحة یجدر بالمشرع الجزائري التدخل لتلذلك 

بحیث لا یجوز الحكم بوقف  ذه المدة خمس سنوات ،هفي نص القانون ،ویستحسن أن تكون 

  1 .ذا الحدهالتنفیذ إذا زادت المدة عن 

ا تشكل عقوبة أو هك التي تكون بطبیعتلي تها ،هغرامة التي یجوز وقف تنفیذلوبالنسبة ل

ا هط فیلي غرامة جنائیة یختهجزائیة ،أما الغرامة الجمركیة أو الضریبیة فما یسمى بالغرامة ال

ا بسبب هطابع الجزاء بالتعویض ،فإذا كانت الغرامة الجزائیة تعد عقوبة وبالتالي یجوز تخفیض

ة لا غیر قابهي بمثابة تعویض و بالتالي فإنهفإن الغرامة الجبائیة أو المالیة  ةالظروف المخفف

لا یجوز :"يلى ما یلوالتي نصت ع ،2من قانون الجمارك 281تخفیض وفقا لمقتضیات المادة لل

ات الحكم إفادة المخالفین هإذا رأت ج ه،غیر أن"مهقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتلل

  :ا أن تحكم بما یأتيهبالظروف المخففة، یجوز ل

  .من قانون العقوبات 53حكام المادة فیما یخص عقوبات الحبس، تخفیض العقوبة وفقا لأ –أ 

ذا هفیما یخص العقوبات الجبائیة إعفاء المخالفین من مصادرة وسائل النقل، غیر أن  –ب 

 21  المادة من01 وم الفقرة هالحكم لا یطبق في حالات أعمال الاستیراد أو التصدیر حسب مف

  .    لا یطبق في حالة العود هذا القانون، كما أنه من

غرامة المقررة لأن لا تكون محلا لوقف التنفیذ ، وبالنسبة ل ىلمن باب أو  هوالحال كذلك فإن

طابع  اهذه الغرامة لهقانون العقوبات، فإن  374 ادةماللجنحة إصدار شیك بدون رصید طبقا 

     .ذا الرأي یتماشى و المنطق القانونيها،و هوقف تنفیذفلا یوجد ما یمنع الحكم ب ،هجزائي ومن

    

                                               

   .88معیزة رضا ، المرجع السابق، ص 1
  . 44،ص2000الجزائر،،الدیوان الوطني 2اد القضائي في المواد الجزائیة ،ط، الجزء،هجیلالي بغدادي ،الاجت2
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 لا یقتصر هالشخص الطبیعي فقط لأن هكما أن نظام وقف التنفیذ لا یستفید من  

 یةلي عقوبة أصهتنفیذ عقوبة الحبس فحسب،بل یمتد إلى الغرامة التي  ى وقفلع هتطبیق

 بالرغم من غیاب النص ،1حكم بعقوبة غرامة موقوفة التنفیذیجوز ال شخص المعنوي الذيلل

  .القانوني

ا دون البعض ها، أن یقرر وقف تنفیذ بعضهقاضي إذا تعددت العقوبات التي حكم بلل

    .أن یقضي بوقف تنفیذ جزء من العقوبة الواحدة دون الجزء الأخر هل الأخر ولكن لیس

الحكم من تعویض أو رد مصاریف  بهولا یمكن أن یشمل إیقاف التنفیذ ما قضى   

ا تعویض همهى الجریمة ،ومن ألا إصلاح الآثار المترتبة عهدف منهالدعوى حیث أن ال

من ق،إ،ج التي 595  ادةمالذا ما جاء في هالمضرور من الجریمة وكذا العقوبات التبعیة و 

إیقاف العقوبة إلى دفع مصاریف الدعوى أو التعویضات ،كما لا یمتد أیضا  یمتدلا :" نصت

  ."یة الناتجة عن حكم الإدانةهلإلى العقوبات التبعیة أو عدم الأ

  یهلقة بالمحكوم علشروط متع: لثالثاالفرع 

و الأخذ بید أشخاص ارتكبوا الجریمة في هة الأساسیة لتقریر نظام إیقاف التنفیذ لإن الع      

م ،ومن ثم كان ضروریا أن یتكفل المشرع بتحدید هظروف لا تنبأ عن خطورة إجرامیة لدی

  2.ذا النظامهحتى یمكن أن یستفید من  هیلا في المحكوم عهم توافر تالشروط التي ی

 بمبررات نظام وقف التنفیذ، وما یرتبط هقلالتنفیذ لتعم شروط وقف هذا الشرط أهویعد 

 دون حاجة هیلیل المحكوم عهم،واحتمال قوي بتأهمن تفرید العقوبات تبعا لظروف كل مت هب

 دون همن النوع الذي یمكن علاج هیلأي أن تكون شخصیة المحكوم ع هإلى تنفیذ العقوبة فی

  .في مؤسسة عقابیة هحاجة لوضع
  

  .45، المرجع السابق، صبغداديجیلالي 1

  16ص84 ،الجریدة الرسمیة رقم ،2006دیسمبر20المؤرخ في 23/06القانون رقم  2
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فبالنسبة  ، هیلقة بالمحكوم علا و المتعهف التشریعات في الشروط التي تضعلوتخت        

إذا كان الجاني ا، هقاضي تقریر وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بللا یسمح ل هتشریع الجزائري فإنلل

فإذا سبق وأن  لحبس لجنایة أو جنحة ،با هیلعأي لا یكون قد سبق الحكم  ذا سوابق قضائیة ،

یستفید من وقف  لن ها بعقوبة حبس فإنلهلأج هیلعجنایة أو جنحة و حكم  هیلارتكب المحكوم ع

التنفیذ وكذلك الشأن إذا  من وقف لیهلا یحول دون إفادة المحكوم ع هالتنفیذ ،ویستفاد من ذلك أن

أیضا أن تكون الجریمة  592 ادةمالكانت العقوبة السابقة نتیجة ارتكاب مخالفة ،كما تشترط 

ى ذلك استبعاد العقوبات لع من جرائم القانون العام، ویترتب هیلالسابقة المتركبة من المحكوم ع

التي لا تؤخذ بعین الاعتبار  یةرتكاب الجرائم السیاسیة و العسكر ا نتیجة اهالسابقة المحكوم ب

  .وقف التنفیذ من هیلي لا تحول إن وجدت دون استفادة المحكوم عهوبالتالي ف

ات الحكم بأن تأمر بإیقاف تنفیذ عقوبة الحبس همن ق،إ،ج لا تسمح لج 592إن المادة        

جنایة أو  بالحبس من أجل هیلعأن حكم  هإلا إذا كان المحكوم مبتدئ الإجرام و لم یسبق ل

ة الحكم وقف تنفیذ عقوبة هجنحة من القانون العام ،أما إذا كان عائدا و مع ذلك قررت ج

ذا الحكم المخالف هیا طعنا لصالح القانون ضد لالحبس ورفع النائب العام لدى المحكمة الع

بدون إحالة لأن  هالحكم المطعون فی ضى أن یقضي بنقلس الأعلى المجلقانون تعین علل

خصوم أن لللا یجوز :"  هى أنل، التي تنص عإ،عمن ق،53 0 ادةمالمن 3 و 2 تین الفقر 

  .ضالحكم المنقو  هص مما قضى بلتخلیا للالصادر من المحكمة الع حكمیتمسك بال

غیر أن التساؤل یثار حول السابقة القضائیة بالحبس لجنایة أو جنحة في جرائم القانون        

العام وسقطت بسبب العفو الشامل أو التقادم أو رد الاعتبار فهل یعتد بها تحول دون إفادة 

  1 ."المتهم من وقف التنفیذ العقوبة

  

  

  125.، ص.2012یة الحقوق ،جامعة بسكرة،لفریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة ،أطروحة دكتوراه ،ك 1
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ة الحبس من أجل جنایة الحكم بعقوب لیهعلم یسبق  لیهعویكون التأكد من أن المحكوم   

عدم سبق  ىلحیث یتأسس وقف تنفیذ العقوبة ع ف صحیفة السوابق القضائیة،لم أو جنحة في

الصدد  ذاهوفي  ى نوع الجریمة السابقة،لولیس ع حریة،لبعقوبة سالبة ل المدان ،ىلع الحكم

 یا في القرار الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات تحت رقملالع قررت المحكمة

 م المطعون ضدههأن قضاة الاستئناف أفادوا المت 2008جانفي ،30 المؤرخ في 395043

 اهمن ق،إ،ج التي تشترط لتطبیق592الحالي بوقف تنفیذ العقوبة مخالفین بذلك أحكام المادة 

نوعیة  ىلام ولم یقتصر عیة أو جنحة من جرائم القانون العبالحبس لجنا علیهعدم سبق الحكم 

   .المثار هوجلل نقض الإبطال تأسیسالم لهس مما یعرض قرار لم كما جاء في قضاء المجهمن المت

ول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب بیا قد قضت بقلفإن المحكمة الع یهعلو 

 هموضوعا بإبطال القرار المطعون فی هشكلا وبتأسیس) و –ع  –ط ( ضد  هالعام الموج

  1.2004/10/2س قضاء أم البواقي بتاریخ لالصادر عن مج

 في الذي یعتمده المشرع الفرنسي هالتشریع الجزائري نفس علیهونجد أن الأساس الذي یقوم 

م بعقوبة الحبس في جرائم هیلبعض التعدیلات الطفیفة،إذا لا یستبعد الأشخاص المحكوم ع

صادرة في المخالفات من الفئة الخامسة حیث ریة من وقف التنفیذ و الأحكام السیاسیة أو عسك

  .رینهلا تصل عقوبة الحبس إلى مدة ش

  .العقوبة التقدیریة في الحكم بوقف تنفیذطة القاضي لس: ب الثانيلالمط

 ،ذلك أن قاضيلها مجال نطاق قانوني تمارس في ظهطة التقدیریة للن السإ  

 یار الموضوعي أيتطبیق سیأخذ بعین الاعتبار المعلجزاء الملائم للالموضوع عند اختیاره ل

 الإجرامیة هى شخصیة الجاني ودرجة خطورتلوالمعیار الشخصي باعتماده ع جسامة الجریمة

أو یف العقاب أو تشدیده، مما یسمح بتخفىى حدللاعتبار ظروف كل حالة عا مع الأخذ بعین

    
  

  .51المرجع السابق، ص نوال غراب ،1
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  .ى شرطلیق تنفیذه علأو تع تنفیذه إیقاف

 القانونن التنفیذ لا یقع بقوة نفیذ العقوبة فإقة بوقف تلإذا توافرت الشروط السابقة الذكر المتع

محكوم لل حق هولیس معنى ذلك أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، بهولكن یجب أن تأمر 

، أو من هطة تقدیریة في تقریره، سواء من حیث مبدأ الإیقاف ذاتلوإنما لقاضي الموضوع س هیلع

  .الهحیث نطاق العقوبات التي یشم

  .قاضيللتقدیریة لاطة لمفهوم الس: الفرع الأول

بأداء  الاختصاص یقدر من نشاط الدولة متضمن التزاما:" ا هبأن التقدیریةطة لتعرف الس      

مكنة  ى مال عام مع تخویللتنظیم الحریات والحقوق العامة أو القیام ع هعمل عام من شأن

الحقوق  كلك الحریات والحقوق و الأموال العامة من ناحیة، ومكنة المساس بتلالمساس بت

ذا هأخرى، و  ا من ناحیةهال عند الاقتضاء في حدود القواعد القانونیة المعمول بوالحریات والأمو 

المساس  ا في مكنةهناحیة الجنائیة ونحصر الطة التقدیریة من لوم السهمف همن غفر یتالتعریف 

  1 .م عند الاقتضاء في حدود القانونهم أو بأموالهبحقوق الأفراد وحریات

ي التوزیع العادل و المعقول للاختصاص بین المشرع هطة لذه السهوالحكمة الحقیقیة من 

سیق بین المصالح الاجتماعیة والفردیة، كما تعمل هذه التن هیتحقق فی هى وجلوالقاضي ع

بحیث تحدد عقوبة تكون أساسا  ،ى ى حدحاجة إلى مراعاة ظروف كل مجرم علطة باللالس

وإعداده لحیاة شریفة  هذیبها تهمن شأنویكون  إلى الجریمة، هالعوامل التي قادت هة تواجللمعام

 والمستقل هشرع في القاضي النزیا المهطة الثقة التي یفترضلذه السهیدعم  تحترم القوانین و

و  مهفحص شخصیة المتللقاضي لزة هطة، توفیر أجلذه السهیقتضي الاستعمال الصائب ل

  .من جزاء ه، ومن ثمة تحدید ما یناسبهودراست علیهى التعرف لتساعد القاضي ع

   
  91.ا في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صهتجسید وآلیاتأمال إنال أنظمة تكییف العقوبة 1
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 عن جزء من هقاضي تنازلا منلا المشرع لهي رخصة منحهقاضي لطة التقدیریة للفالس  

 كلو الوحید الذي یمهنائیة، ذلك أن المشرع قاعدة الجلفي سبیل التطبیق الواقعي ل هطاتلس

 فیترك الإحاطة بجمیع فروض القاعدة الجنائیة ، هلا یمكن هإلا أن سن القواعد القانونیة ، طةلس

ى لع قاعدة القانونیة بناءلالأكثر احتكاكا بالواقع ثم تحدید الأثر السدید ل قاضي باعتبارهلل ذلك

  1.ایهالجریمة و ظروف مرتكب أثر

طة القاضي التقدیریة بجلاء لس هالقضائي،بحیث تبرز فیم نظم التفرید هیعد نظام وقف التنفیذ أ

 ذا النظام،هطة تقدیریة جد واسعة في تطبیق لا، إذ یخول المشرع القاضي سهباعتباره امتدادا ل

و ما ها و لهأو من حیث نطاق العقوبات التي یشم ،هسواء من حیث تقریر مبدأ الإیقاف ذات

  :يلفیما ی هسنتناول

  .هالالقاضي من حیث مبدأ الإیقاف والعقوبات التي یشمسلطة  :الفرع الثاني

  .طة القاضي من حیث مبدأ الإیقافلس: أولا

 و أمر اختیاري وجوازي متروك لتقدیرههقاضي أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة ،و لل جاز      

 بذلك وترك لو الحریة في هذا الحق بل رخص لهباستعمال  هزملفالقانون لم یقید القاضي أو ی

ق،إ،ج 592في المادة هیلأن الاستفادة من إجراء وقف التنفیذ المنصوص ع التطبیق حیث اعتبر

ا المشرع في لهجع ي مكنةهالشروط القانونیة و إنما  هي تتوافر فیم الذهمتللیس حقا مكتسبا ل

 م منهفإن القضاة الذي لم یمكنوا المت هیلم التقدیریة،وعهطتلا لسهمتناول القضاة و ترك تطبیق

  2 .ذا التنفیذ لم یخطئوا في تطبیق القانونهالاستفادة من 

ي هك لإذا كان الأمر بإیقاف التنفیذ قد ثبت محكمة أول درجة ، فإن المحكمة الاستئناف تم

ولایة  ذا الأمر یخرج عن ه، ولكن  ، إذا لم تقرره المحكمة الابتدائیةنفسه الأخرى الأمر 

    

 

  94.صأمال إنال ، المرجع السابق، 1

  . 365بي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، صلي السالم الحلع دمحم2
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ا هلیس ل ها،كما أنهمن المسائل الموضوعیة التي تخرج حدود اختصاص همحكمة النقض لكون 

ى خطأ في تطبیق لا التقدیریة السابقة، إلا إذا انطوى ذلك عهطتلرقابة الموضوع في استعمال س

كأن تصدر أمرا بالإیقاف في عقوبة تخرج عن إطار العقوبات التي یجوز وقف  القانون

 ى القاضي أن یسببلطة أوجب المشرع علذه السهیسئ القضاة استخدام  لا وحتى 1.اهتنفیذ

رقابة  فلا اهإلیى هالنتیجة التي انت إلىذه الأسباب مؤدیة هالعقوبة، ومتى كانت  تنفیذ قرار بوقف

زم أن یسبب عدم وقف التنفیذ فالأصل في الأحكام لولكن القاضي غیر م لیهلمحكمة النقض ع

  1.اهتنفیذ

 ق،إ،ج ضرورة تسبیب الأحكام592 لقد نص المشرع الجزائري صراحة في المادة   

 محاكم ،في حالة الحكملمجالس القضائیة و للیجوز ل:" اهالتنفیذ و ذلك بنص الصادرة بوقف

من  بالحبس لجنایة أو جنحة هیلقد سبق الحكم ع هیلالمحكوم علم یكن  بالحبس أو الغرامة إذا

" یةلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلبب بالإیقاف الك،أن تأمر بحكم مس جرائم القانون العام

وجب بیان  ا وما وقف التنفیذ إلا خروجا عن الأصل و لذلكهلأن الأصل في الأحكام تنفیذ

      2 .هالمبررة ل  الأسباب

ة لالمج1991/01/08الصادر في 179945ا رقم هیا في قرار للالمحكمة الع قضت  

مجالس القضائیة لیجوز ل همتى كان المقرر قانونا أن" ى لالقضائیة العدد الرابع الذي نص ع

 هیلقد سبق الحكم ع هیلمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علول

 بإیقاف بقرار مسبب ها نفسهجرائم القانون العام أن تأمر في حكم بالحبس لجنایة أو جنحة من

ریة هذا المبدأ یعد مخالفا لقواعد جو هومن ثم فإن القضاء بما یخالف  3یة ،لتنفیذ العقوبة الأص

ولما كان من الثابت أن حكم محكمة الجنایات جاء خالیا من أي تسبیب فیما ، في الإجراءات

    
  .366،ص ،مرجع نفسه ، بيلي السالم الحلمحمد ع 1

   .  446صمرجع سابق،،،القسم العامط،توفیق المجالي،شرح قانون العقوبات،2

  .447المرجع السابق، ص توفیق المجالي،3
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كما و متى كانت كذلك  اهبقضائا فإن المحكمة هم ببإیقاف تنفیذ العقوبة المحكو ق لیتع  

  1.هاستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فی

المحكمة  هبت إلیهو ما ذهسة ،و لم غائبا عن الجهالحكم بإیقاف التنفیذ و لو كان المتویجوز 

م هإن حرمان المت:"اهعن الغرفة الجنائیة بقول1982/07/14ا الصادر یوم هیا من خلال قرار لالع

قانون ذلك أن تطبیق لس یعد تطبیقا سیئا للى أساس عدم حضوره أمام المجلمن وقف التنفیذ ع

مون في قضیة هإذا تعدد المت:" م هى حضور أو تغیب المتلق،إ،ج غیر متوقف ع592المادة

 جمیع ،لة واحدة بالنسبة للجم هزما بالفصل في وقف التنفیذ أو عدملواحدة فإن القاضي لیس م

  2 .ى حدةلم عهبل یراعي مدى توافر شروط و أسباب الإیقاف لدى كل مت

  .ها مبدأ الإیقافلمن حیث العقوبات التي یشمطة القاضي لس: ثــــــــــــــــــانیا

 ى مدى جدوى العقوبة بحقلة من تقریر نظام وقف التنفیذ تتوقف علإذا كانت الع

 هذا یرجع تقدیره إلى القاضي، في ضوء فحص شخصیة الجاني وماضیهفإن  هیلالمحكوم ع

  .هوظروف ارتكاب جریمت

یل هیة الإصلاح و التألة لتحقیق عما تنفیذ العقوبهزم فیلنالك من الحالات ما تسته  

ك لدد الشخص إذا سهط یل، وبذلك تبقى كسبق مس ها الإنذار بتوقیعهناك حالات یكفي فیهو 

  3.هر نظام وقف التنفیذ بحد ذاتهذا الأمر یتناول جو هریق الانحراف خلال فترة معینة، و ط

 م وهى المتلا عهالتي ینزلم بعقوبة واحدة وقد تتعدد العقوبات هقد یقضي القاضي بعقاب المت

 ون الأخرا دها جمیعا أو یشمل بعضلهالتقدیریة في تحدید ما إذا كان یشم هطتلقاضي سلل

  .بالحبس وللغرامة معا هیلكأن یحكم ع

الغرامة ى الحبس وحده أولنا وبحسب تقدیره أن یقرر ما إذا كان الوقف یقتصر عهقاضي لف

    

  .448،ص، سابقمرجع ال توفیق المجالي،1

  .29،ص2012طة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، رسالة ماجیستیر ،جامعة الجزائر،لسارة قریمس،س2

  .30مرجع نفسه ،،ص سارة قریمس،3
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كذا  من ق،إ،ج و592راحة في نص المادة صذا حسب ما جاء ها معا ،و لها، أو یشمهوحد

القاضي  ى جوازلالذكر نصت كذلك عیة فإن المادة السالفة لبالنسبة لوقف تنفیذ العقوبة الأص

ى أساس أن لا دون الجزء الأخر ،وذلك عهأن یأمر بوقف تنفیذ جزء من العقوبة التي حكم ب

ر ذلك واضحا حین هعقوبة ،ویظلو إجراء یسمح بتفرید أفضل لهمن العقوبة وقف تنفیذ جزء 

 بعقوبة هیلحكم ع ى ذمة القضیة فترة من الزمن ثم أدین ولقد أوقف ع هیلم عو یكون المحك

جدیر بأن یستفید ه ا ورأت المحكمة أنها عن المدة التي كان موقوفا خلالهمقدار ، تزید في ،حبس

قاضي أن یحكم بوقف تنفیذ الجزء الباقي من العقوبة السالبة لالتنفیذ ،عندئذ یمكن ل من وقف

لعقوبات التبعیة و لیذ تنفالولا یمتد وقف  ،سواء كان حبسا أو غرامة ، 1فورا هحریة ویفرج عنلل

من ق،إ،ج 593أما عن مدة التجربة فقد نصت المادة  .یة الناتجة عن حكم الإدانةهلعدم الأ

ة خمس سنوات من تاریخ الحكم هلبعد ذلك خلال م هیلإذا لم یصدر ضد المحكوم ع:" هى أنلع

جنایة أو  رتكابلاا هعقوبة أشد من س حكم بعقوبة الحبس أولأو المج من المحكمة الصادر

  .غیر ذي أثر هجنحة اعتبر الحكم بإدانت

بس لتأن ت ا دونهوفي الحالة العكسیة تباشر النیابة تنفیذ العقوبة الأولى المحكوم ب  

ا في الفقرة الثالثة بسنتین فقط هیلتحدد مدة الاختبار المنصوص ع هغیر أن .الثانیة بالعقوبة

دج أو  50.000یر نافذ أو غرامة تساوي غر حبسا هم بستة أشهیلمبتدئین المحكوم علبالنسبة ل

  ."اهتقل عن

ینقص  أنقاضي ،فلا یستطیع لطة التقدیریة للسلولا تخضع ل مدة التجربة مقدرة قانونا ،  

ا بغض هى جمیع الأحكام التي یأمر القاضي بوقف تنفیذلذه المدة عها،وتسري هأو یزید فی

ى التجربة التي جاءت ثابتة لا لذا ما یؤخذ عها في كل حالة ،و هالنظر عن المدة المحكوم ب

  2.بحسب الحكم الصادر عن كل حالة اهإنقاصا أو هقاضي زیادتلیجوز ل

  

  .230، ص2002 .الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر2أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة، ط ،1
  . 231ص، نفسهالمرجع  أحسن بوسقیعة،2
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ا هوكات الموصوفة بأنلبوقف التنفیذ عن الس هیلیجب أن یبتعد الشخص المحكوم ع  

حسب قانون العقوبات لمدة خمس سنوات أو سنتین من تاریخ النطق بالحكم فمتى ثبت  جریمة

 هلفعل یوصف بأن هیصبح الحكم بإدانة المذنب غیر ذي أثر، أما في حالة ثبوت ارتكاب ذلك

وتنفیذ العقوبة الموقوفة من طرف  تنفیذ،وقف ال إلغاءا بالحبس یتم هیلجنایة أو جنحة معاقب ع

  1.النیابة العامة

ة لالمج1983/02/22بتاریخ الصادر27826ا رقم هیا من خلال قرار للقضت المحكمة الع

الذي  هیلإذا لم یصدر ضد المحكوم ع همتى كان من المقرر قانونا أن:" اهالقضائیة التي جاء فی

ة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر في هلیة خلال ملاستفاد بإیقاف تنفیذ العقوبة الأص

ا لارتكاب جنایة أو جنحة ،اعتبر هس حكم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد منلالمحكمة أو المج

ا الحكم الأول هغیر ذي أثر ،أما في الحالة العكسیة تنفذ أولا العقوبة الصادر ب هالحكم بإدانت

عقوبة من تاریخ الإدانة المقترنة بوقف لتبس بالعقوبة الثانیة فإن إلغاء وقف التنفیذ للدون أن ی

  .هاالتنفیذ ،حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد من

عقوبة الأولى و الثانیة مع لالتنفیذ المتوالي لذه الحالة یؤدي إلى هإن إلغاء وقف التنفیذ في 

ذا هأمر ل الملاحظة و أن سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون حاجة صدور

  .زما بإصدار أمر لذلكلالمتابعة الثانیة و لیس م هالغرض من طرف القاضي الذي وقعت أمام

یما لیعد س مهالمبدأ القانوني فإن قرار  ذاهومتى التزم قضاة الموضوع بتنفیذ الموضوع و تطبیق 

  2 .ولذلك یستوجب رفض طعن النائب العام موضوعا

 

  

  .359،ص2010 ،بي الحقوقیة،لبنان لسامي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الح1

  .88معیزة رضا ، المرجع السابق، ص2
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إجراء جوهري یترتب علیه ق إ ج فإن إنذار المحكوم علیه یعتبر  594وحسب المادة   

نقض الحكم الخال منه ، فهو ما أقرته المحكمة العلیا إلا أنها تراجعت في هذا الوقف في عدة 

لا یعد قاعدة جوهریة  594قرارات لها ، حیث قضت بأن الإنذار المنصوص علیه في المادة 

  .صم في الدعوىفي الإجراءات ، لأنه لا یترتب على مخالفته إخلال بحقوق الدفاع أو أي خ

فإن عدم الإشارة إلى القرار لا یؤدي إلى البطلان ، ولكن التنبیه بالإنذار    ومتى كان ذلك  

ق إ ج ، یكون بعد النطق بالحكم ، وبالتالي لا یعتبر من بین  594الذي نصت علیه المادة 

إجراءات المحاكمة الجوهریة التي یترتب على إغفالها البطلان ، و إنما هو إجراء مقرر 

لمستفیدین من وقف تنفیذ العقوبة ، ویعلن عنه بالجلسة من باب لمصلحة المحكوم علیه وا

  1.التذكیر لیس إلا 

 طتها لى قیام محكمة الموضوع باستعمال سلالرقابة ع  ك محكمة النقضتلتمكما   

 القانون، كما لو يى خطأ فلطة علالس هاستعمال هذ ىیذ، إذا انطو فالحكم بوقف التن في التقدیریة

  .یذهافیذ عقوبة لا یجوز وقف تنفمحكمة الموضوع تن وافقت

 من قانون العقوبات 55لما كانت المادة " بأنه  المصریة وفى ذلك قد قضت محكمة النقض

 جنایة أو جنحة فيیذ العقوبة إلا عند الحكم فمحكمة أن تأمر بإیقاف تنللا تجیز ل

 يالمقضأنه إذا زادت عقوبة الحبس  هى سنة بما مؤدالبالغرامة، أو الحبس مدة لا تزید ع

محكمة أن تأمر لل السجن أو السجن المؤبد أو المؤقت فإنه لا یجوز هيبها عن سنة أو كانت العقوبة 

بالسجن  هبمعاقبة المطعون ضد لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فیه قد قضى. یذهافبإیقاف تن

تطبیق القانون  فيسنوات فإنه یكون قد أخطأ  ثة ثلایذ العقوبة لمدفث سنوات وأمر بإیقاف تنلمدة ثلا

 راءاتإجأن حالات ش في 1959لسنة  57من القانون رقم  39بنص المادة  عملا -مما یتعین معه 

یه من الأمر لتمل عشقانون بإلغاء ما النقضه نقضاً جزئیاً وتصحیحه وفقاً ل الطعن أمام محكمة النقض

  ."بها یذ عقوبة السجن المقضىفبإیقاف تن

 
  .122ص المرجع السابق ،فریدة بن یونس1
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  .وقف تنفیذ العقوبــــــــــــةبالحكم الصادر أثــــــــــــــــــــار : المبحث الثاني

 حرا أثناء مدة الوقف و إذا هیلإذا شمل وقف التنفیذ عقوبة الحبس یترك المحكوم ع      

 غ الذي یحدده الحكم كعقوبة مالیة ،أي غرامةلبالمب ه، ولا یمكن إلزام هكان موقوفا یفرج عن

 إذا مرت مدة الإیقاف بنجاح فإن هغیر أن ا القانون،هة حدد،ویكون ذلك خلال مدة معین

 ا مع وقف التنفیذ تسقط وتعتبر كأن لم تكن، لذلك فإن المستفید من وقفهالعقوبة المحكوم ب

 والثانیة بعد انقضاء فترة التجربة ،لذلك الأولى تمتد طوال فترة التجربة:تین لالتنفیذ یمر بمرح

 ب الأول و أثار وقف التنفیذ بعدلسنتناول أثار وقف التنفیذ خلال فترة التجربة في المط

  1 .ب الثانيلاء فترة التجربة بنجاح في المطهانت

  .وقف التنفیذ خلال فترة التجربةب الحكم الصادر أثار نظام: ب الأوللالمط

ذا النظام یمر هالخاضع ل هیلالمحكمة إیقاف تنفیذ العقوبة فإن المحكوم عمتى قررت       

الإیقاف  ةاء فتر هق خلال فترة الإیقاف، ثم تستقر بمجرد إنللخوف والقا اهفة یطبعلبأوضاع مخت

یمكن أن تنقطع فترة الإیقاف إذا ما فشل المحكوم  هلجریمة جدیدة ، غیر أن هبنجاح دون ارتكاب

 هیلالقانون ع هأثناء فترة الإیقاف وارتكب جریمة جدیدة ،ویكون بذلك قد نقض ما أوجب هیلع

مما یؤدي إلى إلغاء الحكم بوقف التنفیذ و  و،یه ا المحكمة فهعت،وطعن في الثقة التي وض

یق تنفیذ العقوبة الموقوفة أثناء فترة لسنتطرق إلى تع هیلى تنفیذ العقوبة من جدید، علإجباره ع

  2.ربة في الفرع الأول وإلغاء وقف التنفیذ في الفرع الثانيالتج

  

  

  

  216.ص 2006، لبنانجریمة، المؤسسة الجامعیة لنشر والتوزیع، بیروت،للسفة العقاب والتصدي لي محمود جعفر، فلع1

  .217، ص السابقمرجع ال، ي محمود جعفرلع2
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  .یق تنفیذ العقوبة أثناء فترة التجربةلتع: الفرع الأول

قضت  یة إذالو عدم إمكان تنفیذ العقوبة الأصهإن الأثر الفوري أو المباشر لوقف التنفیذ       

ى لبناء ع هذا الأخیر وحبسهى ل، بحیث لا یمكن القبض ع هیلى المحكوم علالمحكمة بذلك ع

  1.غرامة غ الذي یحدده الحكم كعقوبة مالیة، أيلبالمب هالحكم بعقوبة الحبس ولا یمكن إلزام

ي خمس سنوات أو هى الحكم بوقف التنفیذ عدم تنفیذ العقوبة خلال فترة معینة لیترتب عف

من ق،إ،ج تبدأ من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة غیر 593سنتین فقط ذلك بحسب المادة 

ى العقوبة المشمولة بوقف التنفیذ و الغرامة ،إذ یتوجب تنفیذ عقوبة لیق یسري علأن حكم التع

  2 .ذه الحالةهالغرامة في 

ا، إذ لا هطة القاضي التقدیریة بشأنلس تقیدإن تحدید المشرع الجزائري لمدة وقف التنفیذ       

 كما لا یجوز أن یعدل في تاریخ بدایة ا،هثر أو أقل من المدة المحددة لكا ألهیجع أن هیمكن

 لهلتأخیر كأن یجعائي، أو باهتاریخ صدور الحكم غیر الن لهكأن یجعبالتقدیم  ، سواءهاریانس

  3 .هیلالمجني ع یضو لاحق كتع ،تاریخ عمل 

في حصانة من تنفیذ  هذه المدة یتحدد وفقا لقاعدتین الأولى إنهخلال  هیلن وضع المحكوم عإ

ذه هءات المقررة لتنفیذ إجراء من الإجرا لها فلا یجوز أن یتخذ قبهالعقوبة التي أوقف تنفیذ

ك التي لم لا دون تهالقاعدة یقتصر على العقوبات التي أوقف تنفیذذه هالعقوبة، ولكن تطبیق 

لا یحول دون تنفیذ  وهیة ،فلى العقوبات الأصلاقتصر وقف التنفیذ ع وإذاا الإیقاف لهیشم

یه عائدا إذا ارتكب جریمة تالیة خلال مدة لیة و یعتبر المحكوم علالعقوبات التبعیة التكمی

 و یحولهى الحكم فلنفیذ شاملا لجمیع الآثار الجنائیة المترتبة عما إذا كان وقف التأ .الإیقاف

عائدا إذا ارتكب جریمة تالیة هیلیة ولا یعتبر المحكوم علبات التبعیة و التكمیو دون تنفیذ العق

    

  

  .36صنیا، المرجع السابق،رابرابعة جمیلة، عیاري 1

  .37، صالمرجع نفسه نیا، رابرابعة جمیلة، عیاري 2

  .30،،ص السابقمرجع  قریمس،سارة 3
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 بإلغاء وقف التنفیذ إذا طرأ هیلدید المحكوم عهي تهذه المدة ،أما القاعدة الثانیة فهخلال 

 ویعني إلغاء وقف التنفیذ أن تنفذ العقوبة كما لو كان قد حكم ذه المدة سبب للإلغاء ،هخلال 

1  .اها دون أن یوقف تنفیذهب
  

ة في الحبس أو للأصلیة المتمثاق الحكم القاضي بوقف تنفیذ العقوبة لذه المدة یعهخلال 

طرف المدني و لخزینة و التعویضات لللمصاریف القضائیة لاالغرامة، ولا یتناول الإیقاف 

 . )من ق،إ،ج595المادة ( یة لالعقوبات التكمی

القضائیة ي عقوبة جزائیة تدون في صحیفة السوابق هكما أن العقوبة موقوفة النفاذ 

م لبعض لالتي تس 02وفي القسیمة رقم  ،) من ق،إ،ج623 إلى  618من المادة ( 01رقم

 في ،) من ق،إ،ج630المادة ( س سنوات تنقضي مدة الاختبار المحددة بخم الإدارات ما لم

 )من ق،إ،ج632 المادة ( معني بالأمر لم للالتي تس03 حین لا تسجل في القسیمة رقم 

 مادةلجنح طبقا للو بالنسبة لهنا هالعود المقصود  و العقوبة في تحدید العود ،ذه هوتحتسب 

من  58وذلك أن المادة  ا العود ،هیلمخالفات فلا یطبق علالعقوبات ،أما بالنسبة ل قانون من 57

من  58وذلك أن المادة  ا العود ،هیلمخالفات فلا یطبق علل ، أما بالنسبة قانون العقوبات ،

ا بموجب القانون هى العود في مواد المخالفات قد تم إلغاءلالعقوبات التي كانت تنص عقانون 

في حالة ارتكاب المستفید من وقف التنفیذ مخالفة  هومن2006/12/20 ، المؤرخ في06//23

  .العود كما تؤدي إلى إلغاء وقف التنفیذ ا لا تحتسب فيهفإن

موقوفا  هیلحبس و كان المحكوم علل وفي حالة صدور الحكم مع وقف التنفیذ بالنسبة

  2 .من ق،إ،ج ما لم یكن محبوسا لسبب أخر365مادة لطبقا ل هتعین الإفراج عن

  

  

  

  472.، ص 2012 ، الجزائر ، مسانلیة الحقوق،جامعة تلي، لسیاسة الجنائیة،أطروحة دكتوراه ،كلسیدي محمد الحمی1

  87،ص2014طباعة والنشر التوزیع ،الجزائر،لسیاسة الجنائیة،دار الهدى للالجنائي المقارن ،نظرة حدیثة لفي،أبحاث معاصرة ،القانون لعبد الرحمان خ 2
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  .إلغاء وقف تنفیذ العقوبة: الفرع الثاني

الحكمة  ووقف أثاره، فإذا كانت هیلیقصد بإلغاء وقف التنفیذ إبطال الأمر و القضاء ع  

یفترض وجود  ، فوقف التنفیذهیلالإجرامیة لدى المحكوم عمن إیقاف التنفیذ في انعدام الخطورة 

قد یثبت أن  هأن بید دید بالعقاب ،همجرد الت لهیهیكفي لتأ هیلا أن المحكوم عهقرینة بسیطة مؤدا

تنفیذ العقوبة فعلا  إلا هحللا یص هیلوأن المحكوم ع ذه القرینة لم تكن تتفق مع حقیقة الواقع ،ه

الحكم بالإدانة بإیقاف  ا القاضي لشمولهبالثقة و الجدارة التي قرر  هیلفإذا أخل المحكوم ع

قاف التنفیذ،وقد ا إلغاء إیهعند لقاضيتبار المحددة في القانون ،یجوز لوخلال فترة الاخ التنفیذ ،

  .محكمةلل طة التقدیریةلربط الشارع إلغاء الأثر بإیقاف التنفیذ أیضا بالس

ناك سوابق قضائیة هذا یتحقق إذا ارتكب جریمة أخرى خلال فترة الإیقاف أو كانت هو 

ا بإیقاف التنفیذ ،غیر هقبل الحكم أو جرائم أخرى دون أن تكون تحت بصر المحكمة عند أمر 

ا جسامة معینة هزم أن تكون للی وإنما أیة جریمة، لیهلا یكفي للإلغاء أن یرتكب المحكوم ع هأن

  .الإجرامي یلهتعبر عن م

تشكل أحد العناصر التي یمكن الاستناد  هیلونظرا لأن السوابق وما مضى المحكوم ع       

ا في الإیقاف فقد جعل المشرع إلغاء الإیقاف وجوبیا بقوة القانون إذا توافرت شروط وأسباب هإلی

  .الإیقاف

 ه العقوبة المشمولةف التنفیذ وبالتالي تنفیذیخص الأسباب التي توجب إلغاء وق فیما        

 هیلمن قانون الإجراءات الجزائیة في ارتكاب المحكوم ع593 ا المادة هبالإیقاف ،فقد حصرت

 لجنایة أو جنحة تستوجب صدور احكم بعقوبة الحبس أو السجن خلال مدة الإیقاف المحددة

دون  لجریمة جنایة أو جنحة هیلبخمس سنوات أو سنتین ومفاد ذلك أن مجرد اقتراف المحكوم ع

الذي  قائیا، لأن العبرة بالحكملا لا یكفي لإلغاء الحكم بوقف التنفیذ تهبشأن هیلصدور الحكم ع

أن  اء فترة التجربة بعد اتخاذ إجراءات المتابعة ثم الحكم في الدعوى ،كماهیصدر قبل انت

في  رة بالحبس أو بعقوبة أشدا الصادهي وحدهالأحكام التي تكون سببا في إلغاء وقف التنفیذ 
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أو  قة بجنایةلجنایة أو جنحة فقط، و یعني ذلك أن الأحكام الصادرة بالغرامة ولو كانت متع

  .جنحة غي وقف التنفیذ لأن القانون اشترط أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أولجنحة لا ت
1

  

من  ذا الغرضهصدور أمر لیتم إلغاء وقف تنفیذ العقوبة بقوة القانون دون الحاجة إلى 

تنفیذ ذه الحالة الهإلغاء وقف التنفیذ في مثل  ىل، و یترتب عهطرف القاضي الذي وقعت أمام

یترتب أیضا أن یعد الحكم الأول سابقة في العود، یتعین  عقوبة الأولى و الثانیة كمالالمتوالي ل

   .وفق الحدود المقررة هیلع ى المحكوملبالتالي تشدید العقوبة ع

وقف التنفیذ تعتبر سببا كافیا لإلغاء وقف  هیلق علشرط المعلل هیلومخالفة المحكوم ع

قائیا لالتنفیذ دون البحث في الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى و یكون الإلغاء ت

وقف التنفیذ خلال فترة التجربة، دون  هیلق علشرط المعلالمستفید ل هیلبمجرد مخالفة المحكوم ع

 هقائي ،خاصة أنلالحاجة إلى صدور حكم بالإلغاء ،غیر أن الإشكال یكمن في كیفیة التنفیذ الت

و  هیلمما یؤدي إلى عدم جدوى النص ع یا وفي المیدان التطبیقي لا یوجد تجسید حقیقي ،لعم

تمام كبیر همستفید نجده لا یولي احیث أن ال لتنفیذ ،الفائدة المرجوة من وقف ا هتزول مع

  .نتیجة عدم إلغاء وقف التنفیذ إذا ارتكب جریمة جدیدة هل هللإنذار الموج

ا تنفیذ الأحكام والحكم هي المنوط بها هو من اختصاص النیابة لأنهالأصل أن الإلغاء 

 بارتكاب و یزول وقف التنفیذ ائي خلال فترة التجربة ،هالموقوف تنفیذه یكون مؤقت و غیر ن

 شأن هشأن ى عاتق النیابة تنفیذهلیصبح الحكم نافذ،ویقع ع هجریمة جدیدة، ومن هیلالمحكوم ع

 العقابیة مدیر المؤسسة فیهب حبس یأمر لوریة طهالإكراه البدني ،حیث یحرر وكیل الجم

 ویرسل الحبس، بلى طالتي كانت موقوفة مع التأشیر عل عقوبةلتنفیذا ل هیلباحتباس المحكوم ع

  2 .هنسخة من هل

 

  

1
  .68مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 
  .245، المرجع السابق، صیكلهادي هأیمن عبد ال2
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  .أثار وقف التنفیذ بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح: ب الثانيلالمط

، أو بدون خرق الواجبات هى وقف التنفیذ إنقضاء مدة التجربة بدون نقضلترتب ع      

سقوط  إلىى ذلك عدة نتائج ،سوف نتطرق لویترتب ع ائیا ،هوقف التنفیذ ناعتبار  ترنة ،المق

ا في هى سقوط العقوبة المحكوم بلا في الفرع الأول، و النتائج المترتبة عهالعقوبة المحكوم ب

  .الفرع الثاني

  .محكوم بهالسقوط العقوبة : الفرع الأول

عقوبة  ذا الشخصهتجنیب  هدف منهكان ال هیلإن وقف تنفیذ العقوبة بحق المحكوم ع      

لن یعود  هیلالحبس ومعاشرة الأشرار من أصحاب السوابق اعتقادا من المحكمة أن المحكوم ع

ا من هوغیر  جرم من ظروفلل ها أحاط بارتكابوم هارتكاب مخالفة القانون بالنظر إلى ماضی إلى

لجرم  هارتكاب وبالتالي فإنا عند الحكم بوقف التنفیذ ، ها نصب عینیهمعاییر و أحوال وضعت

ى أن لالمحكمة دلیل ع هم بلم تعل هیلى المحكوم علور حكم عهوفق القانون أو ظ هیلمعاقب ع

ا بإلغاء هاتخاذ قرار  المحكمة ىلوبالتالي صار لازما ع ذه الرعایة ،هذا الشخص لم یكن له

  .اهیلالتي نص عوالإجراءات  ا القانونهالأمر بوقف التنفیذ وفق الأسباب التي حدد

بعدم  هإلی هار الموجللإنذ هاء مدة الإیقاف واحترامهبعد انت هیلیتقرر وضع المحكوم ع 

 ، وعاد إلى هبنفس هح نفسلف ویكون بذلك قد أصلجنایة أو جنحة خلال مدة الإیقا ، هارتكاب

 إلغاء إمكانیةة الخوف وعدم الاستقرار وعن لالمجتمع مواطنا صالحا و أصبح بعیدا عن مرح

انقضاء  بعد هیلمن جدید ،إلا أن وضع المحكوم ع هیلا عهلتنفیذ هوقف تنفیذ العقوبة وخضوع

التشریع  اهفبعض التشریعات ومن ف من تشریع لأخر ،لفترة الإنذار دون إلغاء الإیقاف یخت

یكون  ا كأن لم تكن ، وبالتاليها و اعتبار همحكوم بى سقوط العقوبة الللجزائري تنص عا

في  ره فلا تحسب لو سابقةى رد اعتبالوضع من حصل ع هحق مكتسب یشب هیلكوم عحلمل

 02 أي أثر جنائي من أثار الحكم ولا تسجل بقسیمة السوابق العدلیة رقم اهقى لالعود ولا یب
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قانون  من593 المادة  هیلذا ما نصت عها، و هیة المقضي بللعقوبات التكمیوتزول أیضا ا

  1 ."غیر ذي أثر هاعتبر الحكم بإدانت :"اهبقولالإجراءات الجزائیة 

ى ذلك زوال جمیع لبمقتضى فترة إیقاف التنفیذ دون إلغاء لحكم كأن لم یكن و یترتب ع

 هلا یجوز المساس ب هیلمحكوم علو حق مكتسب لهغى، و لى حكم الإدانة الملالمترتبة ع الآثار

الصادر 27147 ا هبالجزائر في قرار یا لحال من الأحوال ،حیث أقرت المحكمة الع بأي

إذا لم  همتى كان من المقرر قانونا أن:" يلما ی1 ة القضائیة العدد لالمج1983/03/08بتاریخ

ة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو هلخلال م هیلیصدر ضد المحكوم ع

 هجنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانت ها لارتكابهس،حكم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد منلالمج

تبس لا الحكم الأول دون أن یهلعكسیة تنفذ أـولا العقوبة الصادر بأثر، و في الحالة ا غیر ذي

الثانیة ،فإن القضاء بإلغاء وقف تنفیذ العقوبة الأولى بموجب حكم لیس خطأ في  بالعقوبة

  .تطبیق القانون

ى قضاة الموضوع لءات الجزائیة یشترط عمن قانون الإجرا593 إذا كان نص المادة 

وللالتزام بأحكام  ."یل خاصلإلى تع هلا یشترط عند إلغائ هالإفادة بوقف التنفیذ إلا أن یل قرارلتع

  2.ذا المبدأ القانوني من قضاة الموضوع یستوجب رفض الطعن موضوعاه

 بموجب:" اهبقول27826 تحت رقم 1983/02/22 قرار الصادر في لوكذا بالنسبة ل  

خمس  ةللمستفید إیقاف التنفیذ طیراءات الجزائیة إذا لم یصدر ضد امن قانون الإج593المادة

الحكم  بالحبس أو بعقوبة أشد من أجل جنایة أو جنحة اعتبر هیلسنوات حكم أخر یقضي ع

 الهتداخ و اهإدماجم دون هى المتلالأول بدون أثر ،وفي الحالة العكسیة تنفیذ العقوبة الأولى ع

صدور أمر  نون دون الحاجة إلىحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القافي الثانیة لذلك كان سقوط ال

  ."قضائي

    
  

  .246یكل، المرجع السابق، صهادي هأیمن عبد ال1

  .113معیزة رضا ، المرجع السابق، ص2
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التنفیذ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یضع نصا قانونیا یحدد مصیر إیقاف   

ومن المستحسن  من قانون الإجراءات الجزائیة، 593اء مدة التجربة المحددة في المادة هبعد انت

  .1اهیلذه المسألة بالنص عهأن یتدخل لیحسم 

  .سقوط العقوبة المحكوم بهاالى لالنتائج المترتبة ع: الفرع الثاني

مرور فترة التجربة دون ى إعادة الاعتبار الحكمي بمجرد لع هیلیحصل المحكوم ع        

ا إذا هب إعادة الاعتبار خلال فترة التجربة أو بعدلأن یط هلیس ل هذا یعني أنهو  ا،هنقض

لجدیدة، ولا یحول وقف التنفیذ دون حصول النقض أو بوشرت ملاحقة الجریمة ابوشرت دعوى 

  2 .ى العفو الخاصلع هیلالمحكوم ع

یذه وفیما بل یمحو في حدود ما قضى بوقف تنف هالحكم برمت وإن انقضاء المدة لا یمح      

ا دون هذ عقوبة الحبس وحدفإذا قد قضي بوقف تنفی ج لأثاره ،عدا ذلك فالحكم قائم و منت

ا ویبقى هالغرامة، ثم انقضت مدة الوقف فإنه یعتبر كأن لم یكن بالنسبة لعقوبة الحبس وحد

و إذا كان وقف التنفیذ شاملا لجمیع أجزاء  ، غرامة منتجا لأثاره الجنائیةلواجب التنفیذ بالنسبة ل

ا من عقوبات تبعیة هیة ولكل ما ترتب عنلعقوبة الأصللیعتبر كأن لم یكن  هالحكم الجزائي فإن

  3.وأثار جنائیة

اء مدة هن المشرع الجزائري لم یضع نصا قانونیا یحدد مصیر إیقاف التنفیذ بعد انتإ

قانون الإجراءات الجزائیة، فمن المستحسن أن یتدخل من 593 المحددة في المادة  ، التجربة

التشریعات الأخرى  ها في ق،إ،ج مثل ما قامت بهیلذه النقطة بالنص عه ،المشرع لیحسم

 انقضت مدة إذا:" من قانون العقوبات والتي تنص  59كالمشرع المصري الذي أورد المادة 

ا، و یعتبرهفلا یمكن تنفیذ العقوبة المحكوم ب ها حكم بإلغائهالإیقاف ولم یكن صدر خلال
    

  

.385المرجع السابق، ص ،عبد القادر عدو1
  

  386، صمرجع نفسه ال ،عبد القادر عدو2
  .129صالمرجع السابق،  أحسن بوسقیعة،3
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من قانون 132-35المشرع الفرنسي في المادة  هیل،أو كما نص ع"ا كأن لم یكن هالحكم ب

اء مدة إیقاف التنفیذ ولم یكل و لا یكون إدانة هالتي تعتبر في حالة انتالإجراءات الجزائیة 

  ."تحتسب في تطبیق أحكام العود

 لممن ق،إ،ج 593 ة واحدة بمقتضى المادة لإن سقوط الحكم بالإدانة وزوال أثاره جم      

الإیقاف بعقوبة الحبس أو الغرامة مع  هیلرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم ع ىلتنص ع

  .اء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذهنتالتنفیذ وذلك بعد ا

 لهإذ یجع "ة من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضيهلذه المهوتبتدئ       

الما لم لا للاستفادة مرة ثانیة من وقف التنفیذ طهویكون بذلك أ أصلا ، هیلبمثابة من لم یحكم ع

  1 ."یمنع القانون صراحة ذلك بنص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

  .117معیزة رضا ، المرجع السابق، ص1
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والتي تجنب فئة من  ،الحبسة لعقوبة لم الوسائل البدیهیعد نظام وقف تنفیذ العقوبة من أ

معتادي  ذه العقوبة كالاختلاط مع المجرمین وهى لبیة التي قد تترتب علالس الآثارالجناة 

  .الإجرام

م أجزاء و همن بین أ همیة لدرجة وصف بأنهغ نظام وقف تنفیذ العقوبة من الأللقد ب

بل وصف  المخولة من أجل تفرید العقاب،طة لر السهم مظاهوأ ، جوانب النظام العقابي الحالي

بقاعدة ما و لیس  هة كون القاضي غیر مقید فیهفمن ج أشد صور العقاب و ذلك لسببین، هبأن

ى لأي مدة یقینیة القاضي بالحكم بنظام وقف تنفیذ العقوبة ع همن مرشد سوى شعوره ووجدان

ق بمجرد تغییر في للا یتع هة أخرى لأن الأمر فیهومن ج ،هأو عدم الحكم ب هیلالمحكوم ع

  .ا بشرطهیقلا أصلا في الواقع و تعهالعقوبة،بل باستبعاد تطبیق

ي لالبسیطة فقط سواء كان إیقاف ك هلقد أخذ المشرع بنظام وقف تنفیذ العقوبة في صورت

أو جزئي،في حین أخذت التشریعات الأخرى كالفرنسي مثلا بنظام وقف تنفیذ العقوبة مع 

م هیلیل بعض المحكومین عهوقف التنفیذ البسیط لتأ إمكانیةبار في ظل عدم الوضع تحت الاخت

م هم فرصة إصلاحهیلم فاسدة في الأصل مما یؤدي ذلك إلى تفویت عهالذین تكون ظروف

ذا ما نجده في وقف تنفیذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار الذي لا هفي المجتمع،و  وإدماجهم

ص إلى النتائج خلذا البحث نهمن خلال دراسة .ن المختبر ى المدالیشترط عدم سبق الحكم ع

  :التالیة

  إدراج نظام وقف تنفیذ العقوبة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة في الباب الأول من الكتاب

ضمن  هالسادس تحت عنوان في إیقاف التنفیذ، في حین نلاحظ أن بعض التشریعات قد أدرجت

 .قانون العقوبات كالتشریع الفرنسي و المصري

 عقاب،قد یأخذ منحنى أخر أي لیعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة من أنظمة التفرید القضائي ل

م و هى مدى قناعتلطة التقدیریة و التي تعتمد علذه السهأن قضاة قد یتعسفون في استعمال 

ى حد لع هض الشروط الأمر الذي یترتب عنا ببعهقید هم المشرع بالرغم من أنها لهالتي منح
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 الإجراءاتمن قانون 592السواء،إلا أن المشرع الجزائري تدارك الأمر فقد حدد في المادة 

   .ي أو الجزئيلالجزائیة بأمر قاضي الحكم بتسبیب حكم الإیقاف الك

  یة فقط دون لعقوبة الأصلمن ق،إ،ج وقف التنفیذ ل592حصر المشرع من خلال المادة

م هیلالمنصوص ع ةالتكمیلیفي بعض الأحیان قد تكون العقوبة  ه،بالرغم من أن ةالتكمیلیالعقوبة 

ى سبیل المثال الحرمان لذكر عنیة فلمن قانون العقوبات أشد من العقوبة الأص09 في المادة 

 .اهیة، المنع من الإقامة وغیر لوالعائ من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة

 خاضع لأي  هیلا المحكوم عهحیث لا یكون خلال دید،هى التلوقف التنفیذ البسیط قائم ع یعد

 .وك الحسنلبعدم العودة إلى الجریمة و یكون ذلك بإتباع الس هقید ولا لأي رقابة غیر التزام

 ى صحیفة السوابق كمرجع وحید للاقتناع بحكم إیقاف تنفیذ لاعتماد قاضي الموضوع ع

 .من ق،إ،ج592من خلال المادة  هیلعمحكوم لالعقوبة ل

 شخص المعنوي من حیث شروط المتابعة للیة الجنائیة لؤو قانون العقوبات دائرة المس دحد

في قانون الإجراءات الجزائیة  هة و العقوبات المطبقة إلا أنلءجرائم و الأشخاص محل المسالل

 هالحكم بوقف التنفیذ ،كما أنطة القاضي في لا من حیث سهومتابعت هاى كیفیة تطبیقللم ینص ع

ة الشخص المعنوي ها في مواجهمحكوم بلالخاصة بوقف تنفیذ العقوبة ل الإجراءاتیمكن إسقاط 

قة بالجریمة و بالعقوبات لا مع طبیعة الشخص الطبیعي لا من حیث الشروط المتعهلعدم مطابقت

ة ها في مواجهن یحكم بسوابق القضائیة لقید العقوبات التي یمكن أالخاصة في غیاب صحیفة 

  .یئات الاعتباریةهال
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  :الاقـــتـــراحـــــات

 هیلع المحكوم عخضخذ بصورة وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار،الذي یستدعي لأل 

یمات وذلك من خلال وجود إشراف اجتماعي لمتابعة المحكوم لبإتباع التع لتدابیر الرقابة،

 .مهیلع

 إلى  هظروف الذاتیة و الاجتماعیة التي دفعتلمن خلال التطرق ل هیلف المحكوم علدراسة م

دخول عالم الإجرام ،واعتباره مرجع ثاني یعتمده قاضي الموضوع بالإضافة إلى صحیفة 

 .حكم بإیقاف التنفیذلالسوابق القضائیة ل

 م ،وقد یكون ذلك بإیجاد عمل هیلدید وحده بل لا بد من مساعدة المحكوم عهلا یكفي الت

م في المجتمع إذا انقضت فترة هم و إعادة إدماجهم في بدایة إصلاحهذا ما قد یساعدهو م له

طة وقف تنفیذ لمثل منح القاضي س هیلالتجربة بنجاح حتى ولو لم یكن موافقا المحكوم ع

 .منفعة العامةلبأداء عمل ل هیلالعقوبة مع التزام المحكوم ع

 مع نظام  واختبارهحریة قصیرة المدة لالسالبة لعقوبة لة للى أنظمة بدیلالسعي إلى البحث ع

وقف تنفیذ العقوبة البسیط مثل نظام تأجیل النطق بالعقوبة و نظام تجزئة تنفیذ العقوبة و ذلك 

ي التفاوت في هالسیاسة الجنائیة  هة تعد من أعقد المشاكل التي تواجلحد من مشكلمة لهلمسال

 .ةلإزاء مرتكبي أفعال مماثا القضاء هتقدیر كم العقوبات التي یحكم ب

 ذا ما ه، و هیللشخص المعنوي في الحكم بوقف تنفیذ العقوبة علق نظام إجرائي مطابق لخ

ى لمن التعدیلات اللاحقة،ففي غیاب النص تبقى مسألة وقف تنفیذ العقوبة المطبقة ع لهسنأم

قة بالمنطق لا متعهى قوة القانون، بل نجدلولا تحوز ع تحنى ئیایا أو جز لالشخص المعنوي ك

.القانوني
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  55  .یق تنفیذ العقوبة أثناء فترة التجربةلتع: الفرع الأول      
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    ملخص

  

  

  

  

  

  



                           الحكم الصادر بوقف التنفيذ العقوبة
 

 

                                                                                          :ملخص الدراسة 

كغیرها من التشریعات الجنائیة العربیة إلى مكافحة  الجزائریةسعت التشریعات الجنائیة 

الظاهرة الإجرامیة وفقا لسیاسة الترغیب، وذلك من خلال الأخذ بمبدأ وقف تنفیذ العقوبة وفق 

شروط معینة حددها القانون، منها ما هو متعلق بالجریمة ومنها ما هو متعلق بالعقوبة ومنها ما 

 .هو متعلق بشخص الجاني

نظام من أفضل وسائل التفرید القضائي للعقوبة، والذي یجیز للقاضي تعلیق ویعد هذا ال

استبعاد العنصر المادي للعقوبة؛ إذا تبین له أن شخصیة مرتكب الجریمة غیر خطرة على أمن 

  .المجتمع

  

  

  

Study Summary: 

The  Algerian criminal legislation, like the other Arab criminal legislations, 
sought to combat the criminal phenomenon in accordance with the policy of 
consanguinity, by following the principle of stopping the execution of the penalty 
according to certain conditions defined by the law, including what is related to the 
crime, to the penalty, to the offender himself. This is considered the best means of 
judicial indiscrimination that allows the judge to exclude the material element of 
the punishment if it is found that the perpetrator is not dangerous to the security of 
the community. 

  

  

 

 

 

  


